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مستخلص:
ــه  ــيتين في الفق ــن رئيس ــن قاعدت ــط ب ــاً يرب ــاً وفقهي ــاً أصولي ــث موضوع ــدا البح ــاول ه يتن

ــة في  ــج مســألة دقيق ــه يعال ــة هــذا البحــث في كون ــع وتكمــن أهمي ــاح وســد الذرائ الإســامي، المب

الفقــه والأصــول، تتعلــق بتــوازن الشريعــة بــن الإباحــة والتقييــد، وفتــح البــاب وســده، كــا يســعى 

ــوازل، والسياســة  ــا بتطبيقــات معــاصرة في فقــه الن ــا، وربطه ــاً منهجيً ــل هــذه المســألة تأصي لتأصي

ــن  ــه ب ــر في ــل الســمعي عــى خطــاب الشــارع بالتخي ــاح مــا دل الدلي ــة، والمعامــات. فالمب الشرعي

ــاح بمــا يوافــق أغــراض البحــث ويحقــق أهدافــه  ــد المب الفعــل والــرك مــن غــر بــدل وعــرف تقيي

هو)إجــراء تشريعــي ، يــرد عــى أمــرٍ كان مباحًــا أصــاً، فيحــد مــن إطلاقــه، أو يقيــده بوصــف، أو 

زمــان، أو مــكان، أو هيئــة، فينتقــل حكمــه مــن الإباحــة المطلقــة إلى حكــم شرعــي أخــر، أو يبقــى 

مباحًــا لكــن مــع تقييــده بــرط أو قيــد لمصلحــة  معتــرة( أمــا بالنســبة للذربعــة نــرى كثــرا مــن 

ــه اتخــذ وســيلة إلى  ــاح ولكن علــاء الأصــول عندمــا عرفــوا الذريعــة قصروهــا عــى مــا وضــع للمب

مفســدة ؛ فيقولــون :) الذريعــة هــي الأمــر المبــاح الــذي يتخــذ وســيلة إلى مفســدة (فــإن بــاب ســد 

الذرائــع هــو مــن أعظــم الأبــواب التــي تدخــل في السياســة الشرعيــة للعمــل عــى إصــاح شــؤون 

الأمــة، فــان ولي الأمــر إذا رأى شــيئا مــن المبــاح قــد اتخــذه النــاس وســيلة إلى مفســدة، أو بســبب 

فســاد الزمــان أصبــح يفــي إلى مفســدة أرجــح مــا يفــي إلى مصلحــة كان لــه أن يحظــره ويســد 

ــون  ــة لا يك ــذه الإباح ــد ه ــا إن تقيي ــات منه ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــث بجمل ــص البح ــه وخل باب

ــدأ  ــة، وإن مب ــدرأ مفســدة محقق ــة أو ي ــق مصلحــة راجح ــح، يحق ــح صري ــي صحي ــل شرع إلا بدلي

ــو كان  ــل بــه إلى المحرمــات ول ــة الشرعيــة يقــوم عــى منــع مــا يتُوصَّ ســد الذرائــع أصــل مــن الأدل

في أصلــه مباحــاً، حفاظــاً عــى مقاصــد الــرع وحمايــة للنظــام العــام ، كــا أكــدت الدراســة عــى 

ضرورة التــوازن بــن مبــدأي الإباحــة وســد الذرائــع، وتجنــب الغلــو في تطبيــق أي منهــا؛ فالتســاهل 

في تطبيــق ســد الذرائــع يفتــح أبــواب الفســاد، والغلــو فيــه يضُيّــق مــا وســعه اللــه ورســوله، ويشــق 

عــى النــاس.

الكلمات الافتتاحية: التقييد، المباح، الذرائع، الأصول، الفقه
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The Restriction of Permissible Acts (Taqyid al-Mubah) among the 
Jurisprudents and its Impact in Blocking the Means (Sadd al-Dhara’i)

 (A Comparative Applied Study)
Dr. Sumayyah Al-Taher Mohammed Al-Qadi
Abstract:

This research addresses a fundamental jurisprudential issue 
that links two principal doctrines in Islamic law: the concept of the 
Permissible (al-Mubah) and the Blocking of the Means (Sadd al-
Dhara’i’). The significance of this study lies in its treatment of a nuanced 
issue within Islamic jurisprudence and legal theory, which concerns 
balancing the divine law’s permissiveness with its restrictions— 
essentially, the opening and closing of legal avenues. The study seeks 
to methodologically establish the theoretical foundations of this issue 
and connect it to contemporary applications in the fields of emerging 
issues (nawazil), governance within the bounds of Sharia (al-siyasah 
al-shar’iyyah), and transactions.In Islamic jurisprudence, a “Mubah” 
(Permissible) act is one for which there is a textual evidence from the 
Lawgiver indicating a communicative address that grants a choice 
between performing or omitting the act without blame. The research 
problem is defined by the following question: What is the effect of 
restricting a Mubah act in accordance with legislative purposes? This 
research defines “the restriction of the permissible” as imposing a 
limitation on an act that was originally permissible (Mubah), thereby 
curtailing its unrestricted nature by binding it to a condition, attribute, 
time, place, or manner. Consequently, its legal ruling may transition 
from absolute permissibility to another ruling (e.g., prohibition), or it 
may remain permissible but with a restriction for a recognized benefit 
(maslahah). As for a “Means” (Dhariah), it is something initially neutral 
but used as a pathway to an evil or harm; it is often defined as “that which 
is established as a permissible means but is employed as a pathway to a 
corruption.” The Blocking of the Means is among the most significant 
principles within Sharia governance for reforming the affairs of the 
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Muslim community. If a governing authority observes that people are 
using a permissible act as a means to corruption, or if due to changing 
circumstances it leads to a predominant evil outweighing its benefit, then 
the authority has the right to prohibit it and block its avenue. The study 
concluded with several findings and recommendations, notably that the 
restriction of a permissible act is only legitimate with valid, explicit 
Sharia evidence that achieves a preponderant benefit or prevents a certain 
harm. The principle of Blocking the Means is a foundational legal proof 
based on preventing whatever leads to prohibitions, even if the means 
itself is originally permissible, serving to protect the objectives of Sharia 
(maqasid) and public order. The research also emphasized the necessity 
of maintaining a balance between the principles of Permissibility and 
Blocking the Means, avoiding extremism in applying either. Excessive 
leniency in applying Blocking the Means opens doors to corruption, 
while excessive strictness unduly restricts what Allah and His Messenger 
have made wide and imposes hardship on people.
Keywords: Restriction - The Permissible (al-Mubah) - Blocking the 
Means (Sadd al-Dhara’i’) - Islamic Jurisprudence (Fiqh) - Legal Theory 
(Usul al-Fiqh)

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد، وعــى 

آلــة وصحبــه أجمعــن. وبعــد:

شرع الإســام الأحــكام مراعيًــا لمصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل، فوســع لهــم في دائــرة المباحــات 

بمــا يحقــق التيســر ورفــع الحــرج، وضيّــق عليهــم في مواضــع الــرورة دفعًــا للمفســدة وجلبًــا للمصلحــة، 

فجمعــت الشريعــة بــن الانضبــاط والرحمــة. ومــن دلائــل تمــام هــذه الشريعــة أنهــا لم تــرك المبــاح مطلقًــا 

عــى إطلاقــه في جميــع أحوالــه، بــل جــاءت نصــوص كثــرة تــدل عــى تقييــده عنــد وجــود أســباب تصرفــه 

عــن مقصــده، وخصوصًــا إذا صــار ذريعــة إلى الحــرام أو أفــى إلى مفســدة راجحــة. ويعُــدّ ســدّ الذرائــع 

مــن القواعــد الأصوليــة العظيمــة التــي يظهــر فيهــا هــذا النــوع مــن التقييــد، وهــو بــاب واســع تتفــرع 

عنــه صــور متعــددة تتداخــل مــع بــاب المبــاح والتصرفــات الجائــزة في أصلهــا، مــا يدعــو إلى بيــان ضوابــط 

ــا  ــه، تحقيقً ــى إباحت ــى ع ــا يبُق ــده وم ــرع تقيي ــا يُ ــن م ــز ب ــدة، والتميي ــذه القاع ــوء ه ــد في ض التقيي

لمقصــود الشــارع، ودرءًا للانــزلاق في منهــج التحجــر بــا دليــل أو التســاهل بــا ضابــط. 
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مشكلة البحث: 
تكمــن حكمــة الشــارع ومقاصــده مــن تقييــد المبــاح. في أن الإباحــة ليســت غايــة مطلقــة، بــل هــي 

وســيلة لتحقيــق مصالــح العبــاد. فــإذا أصبحــت هــذه الوســيلة المباحة نفســها ذريعــة مؤكــدة أو غالبــة للوقوع 

في مفســدة أو محظــور شرعــي، جــاء التدخــل الشرعــي لتقييدهــا أو منعهــا درءاً للمفاســد وســداً للزريعــة.

فجاء هذا البحث رداً على بعض التساؤلات منها 

لماذا يقُيد المباح؟

كيف نوفق بين الأصل العام للإباحة وبين تقييدها أو منعها في بعض الحالات؟

ماهي أوجه الشبه والاختلاف بين سد الذرائع وتقييد المباح؟

أهم أسباب اختيار الموضوع:

أولا: خدمة البحث العلمي، بدراسة جانب من أصول الفقه.

ثانيا: مكانة العلوم الشرعية ومنزلتها السامية في خدمة الدين.

ــاء  ــذة العل ــا جهاب ــه لن ــذي ترك ــي ال ــا العلم ــن تراثن ــتفادة م ــن الاس ــة م ــة الجامح ــا: الرغب ثالث

ــوم. ــر العل ــق وتن ــا الطري ــر لن ــم ين ــن ث ــاء وم ــه الفض وفطاحل

أهمية الموضوع :
 يكتسب الموضوع أهميته من الأسباب انفة الذكر كما تظهر أهميته في أنه:

أولا: موضوع يجمع بين علوم عظيمة القدر هي )علم أصول الفقه، علم الفقه،(

ــب الحكــم الشرعــي للإباحــة  ــب مــن جوان ــدرس جان ــه ي ــة في أن ــرز البحــث أهمي ــاً: كــا ي ثاني

ــع   وأثرهــا عــى ســد الذرائ

أهداف البحث:
1. بيان مفهوم المباح وحدوده في الشريعة الإسلامية.

2. توضيح مفهوم تقييد المباح وأنواعه وأدلته.

3. دراسة أثر قاعدة سد الذرائع في تقييد المباح.

4. عرض تطبيقات فقهية يظهر فيها هذا الأثر.

المنهج المتبع في كتابة البحث:
  اعتمــدت الباحثــة في دراســتها عــى المنهــج الاســتقرائي والتحليــي التطبيقــي ولــي يكــون البحــث 

عمليــاً لابــد مــن منهــج واضــح وســليم يســر عليــه الباحــث في جميــع مراحــل البحــث جمعــاً واقتباســاً 

واختيــاراً وتنســيقاً، عرضــاً ومناقشــة وتهميشــاً وتوثيقــاً.

مــا يكســب الموضــوع الأصالــة والجــدة معــا فيكــون أصيــاً في مضمونــه جديــداً في شــكله، تحقيقــاً 

لذلــك التزمــت الباحثــة المنهــج المرســوم في الفقــرات التالية:

أ الاعتماد على المصادر المعتمدة في استخراج التعريفات اللغوية والعرفية.	.

ب ــدم 	. ــة في ع ــة المتمثل ــزام بالموضوعي ــوم والالت ــج المرس ــة في المنه ــة المتمثل ــزام بالمنهجي الالت

ــواب. ــدل والص ــري الع ــب وتح ــدم التعص ــوع وع ــن الموض ــروج ع الخ
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ج ترتيب المادة العلمية وتقسيم إلى مباحث، ثم تقسيم كل مبحث إلى مطالب.  	.

د عزو الآيات القرآنية إلى سورها. وتخريج الأحاديث النبوية.	.

المبحث الأول

 تعريف تقييد المباح وأقسامه

المطلب الأول: تعريف تقييد المباح 

سنعرف تقييد المباح باعتبارين: -

ــة  ــو كلم ــه وه ــاف إلي ــد(، ومض ــة )تقيي ــو كلم ــاف وه ــن مض ــا م ــا إضافي ــاره مركب الأول: باعتب

ــدة.  ــى ح ــاح( كلا ع )المب

والثاني: باعتباره لقبا لمصطلح معين. 

تقيد المباح كمركب إضافي

أولاً: التقيد

معنى التقييد في اللغة:
ــط  ــى الضب ــأتي بمعن ــة ي ــد في اللغ ــدَ (، والقي ــل ) قيَّ ــن الفع ــوذ م ــدر مأخ ــة مص ــد لغ    التقيي

والكتابــة، فيقــال: قيَّــدَ العلــم بالكتــاب: أي كتبــه وضبطــه )1(، وبمعنــى التنقيــط والتشــكيل، فيقــال: قيَّــدَ 

الكتــاب: أي نقّطــه وشــكّله )2(، وبمعنــى المنــع، فيقــال: قيــد الإيمــان الفتــك: أي أن الإيمــان يمنــع مــن الفتــك 

بالمؤمــن، وهــو مــن بــاب المجــاز)3( وبمعنــى الصفــد، وهــو الوثــاق الــذي يوثــق بــه الأســر ونحــوه )4(.

معنى التقييد في الاصطلاح:
     لقــد عــرف الأصوليــون القيــد بنــاءً عــى اتجاهاتهــم الأصوليــة والاســتنباطية ، فعرفــوه بأنــه:) 

مــا جــيء بــه لجمــع أو منــع أو بيــان واقــع ()5(.

ــد  ــة ) كل ( قي ــونَ (()6( ، فلفظ ــمْ أجَْمَعُ ــةُ كُلُّهُ ــجَدَ المَْلآئكَِ ــالى: )) فسََ ــه تع ــع: قول ــال الجم فمث

إضافــة إلى أنهــا توكيــد تفيــد ســجود جميــع الملائكــة ،ومثــال المنــع: قــول النبــي: ) مــن دخــل دار أبي 

ســفيان فهــو آمــن ، ومــن ألقــى ســاحه فهــو آمــن ، ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن ()7( ، فلفظــة ) مــن ( 

ــذي لم يدخــل دار أبي ســفيان ، أو يلقــي ســاحه ، أو يغلــق  ــع ؛ أي أن ال ــد المن ــد يفي أداة شرط وهــي قي

بابــه ليــس بآمــن .

  ــمْسِ (()8( ، ومــا رواه أبــو بــرزة )) أن النبــي ــاةََ لدُِلُــوكِ الشَّ وكذلــك قولــه تعــالى: )) أقــم الصَّ

كان يصــي الظهــر إذا زالــت الشــمس (()9( ، فــزوال الشــمس هــو ســبب لدخــول وقــت الصــاة ، وهــو قيــد 

ــن  يمنــع الصــاة إذا لم يتحقــق الــزوال ومثــال بيــان الواقــع قولــه تعــالى : )) وَرَباَئبُِكُــمُ الــاَّتِ فِ حُجُوركِـُـم مِّ

نِّسَــآئكُِمُ (()10( ، فالقيــد هنــا هــو ) الــاتي في حجوركــم ( ، فقــد جــيء بــه لبيــان الواقــع وهــو أن الربيبــة 

في غالــب حالهــا تكــون في حجــر زوج الأم، لذلــك فهــي تحــرم وان لم تكــن في الحجــر)11(، ويســميه بعــض 

الأصوليــن قيــدا خــرج مخــرج الغالــب)12(.

إن تعريــف القيــد هــذا ذهــب إليــه الشــافعية، والظاهــر فيــه انــه مبنــي عــى مذهبهــم في الأخــذ 

بالمفهــوم ولا ســيما مفهــوم المخالفــة، وهــو أمــر غــر متفــق عليــه بــن الأصوليــن.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ــا  ــه: ) م ــه بأن ــد ، فعرف ــن المقي ــد م ــف القي ــن أخــذ تعري ــازاني م ــن كالتفت ــن الأصولي ــاك م وهن

أخــرج عــن الشــيوع بوجــه مــا ()13( ، فالتقييــد بنــاءً عــى هــذا التعريــف : هــو إخــراج اللفــظ المطلــق 

عــن الشــيوع بوجــه مــا ، وبعضهــم مــن عــر عــن هــذا المــراد بلفــظ آخــر فقــال :) إضافــة وصــف أو شرط 

ــة الــيء ()14(. إلى ماهي

التقييد بين الأصول والفقه :
والقيــد عنــد الأصوليــن قــد يكــون وصفــا أو شرطــا أو غايــة أو عــددا أو لقبــا أو حــالا أو ظرفــا، 

وقــد ســبق بيــان بعضهــا في الأمثلــة التــي مــرت. والتقييــد عنــد الأصوليــن هــو غــر التقييــد الــذي يتكلــم 

عنــه الفقهــاء ويريدونــه عنــد خوضهــم في المســائل الفقهيــة، فــإن كلا منهــا لــه معنــى ومــراد يختلــف 

عــن الأخــر.

فأمــا عنــد الأصوليــن: فإنهــم إذا ذكــروا التقييــد فإنهــم يريــدون بــه مــا يقابــل الإطــاق وهــو أصــل 

المعنــى اللغــوي. وهــو عندهــم كالتخصيــص ، فــا جــاز تخصيــص العــام بــه يجــوز تقييــد المطلــق بــه ، 

ومــا لا يجــوز فــا ، فيدخــل فيهــا مخصصــات العمــوم المتصلــة والمنفصلــة المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا، 

فيقيــد مطلــق الكتــاب بالكتــاب ، ومطلــق الســنة بالســنة ، وتقييــد الســنة بالكتــاب والعكــس ، وتقييــد 

المطلــق بالإجــاع والقيــاس مــع مراعــاة الاختــاف بــن الأصوليــن في ضوابــط التخصيــص والتقييــد في بعــض 

منهــا )15(. وأمــا عنــد الفقهــاء: فالتقييــد الــذي ذكــروه في كثــر مــن المســائل الفقهيــة أرادوا بــه مــا يفرضــه 

المكلــف عــى نفســه أو عــى غــره بالتعاقــد ونحــوه مــن شروط أو التزامــات هــي بالأصــل غــر ملزمــة، 

وقــد ذكــروا مــن هــذا القبيــل في كثــر مــن أبــواب الفقــه.

والقيــود التــي تــرد عنــد الأصوليــن تــرد عــى ســياق الخطــاب الموجــه إلى المكلفــن، أو عــى البنــاء 

اللفظــي للخطــاب، فــرى القيــود التــي يقصدونهــا قيــودا لفظيــة كالــرط والعــدد والصفــة ونحــو ذلــك، 

تــرد عــى المطلــق فتقلــل انتشــاره أو تقيــد بعــض صفاتــه. 

ثانياً: المباح:
معنى المباح في اللغة:

    المباح اسم مفعول مشتق من الإباحة، يأتي في اللغة على معان عدة منها:

بمعنــى الإظهــار والإعــان، فيقــال: بــاح سره بوحــا: أي أظهــره وأعلنــه)16(و بمعنــى الإطــاق والإذن ، 

فيقــال: أبحتــه كــذا: أي أطلقتــه فيــه وآذنــت لــه)17(و بمعنــى الإحــال، فيقــال: أبحتــك الــيء: أي أحللتــه 

ــه  ــك إنمــا هــو مــن الل ــه أو تملكــه دون الإحــال الشرعــي لأن ذل ــه أو فعل ــك تناول ــى أجــزت ل ــك بمعن ل

ورســوله )18( فالمبــاح هــو الأمــر الظاهــر المعلــن المــأذون بــه مــن غــر حــرج )19(. 

معنى المباح في الاصطلاح:
المباح عند الأصوليين: لقد عرف الأصوليون المباح بتعريفات عدة. 

ــه يطلقــه عــى الإباحــة  ،  ــاح في معــرض كلامــه عــن الجــواز لأن ــه المب فعــرف الغــزالي رحمــه الل

فقــال:) هــو التخيــر بــن الفعــل والــرك والتســاوي بينهــا بتســوية الــرع ()20( ، فالمبــاح هــو الأمــر الــذي 

خــر الشــارع فيــه بــن الفعــل والــرك عــى حــد ســواء ، وعرفــه أيضــا بأنــه:) مــا عــرف الــرع أنــه لا ضرر 
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

عليــه في تركــه ولا فعلــه ولا نفــع مــن حيــث فعلــه وتركــه()21( .أو:) مــا اعلــم فاعلــه أو دل انــه لا ضرر 

عليــه في فعلــه ولا تركــه ولا نفــع لــه في الآخــرة ()22( وعرفــه الإمــام الشــاطبي رحمــه اللــه  بقولــه :) هــو 

المخــر فيــه بــن الفعــل والــرك مــن غــر مــدح ولا ذم لا عــى الفعــل ولا عــى  الــرك ()23( .

أمــا الزركــي رحمــه اللــه فقــد قــال في تعريــف المبــاح :) هــو مــا أذن في فعلــه وتركــه مــن حيــث 

هــو تــرك لــه مــن غــر تخصيــص أحدهــا باقتضــاء مــدح أو ذم ()24(. وأمــا الآمــدي رحمــه اللــه فقــال :) 

والأقــرب في ذلــك أن يقــال _ أي في تعريــف المبــاح _ :) هــو مــا دل الدليــل الســمعي عــى خطــاب الشــارع 

بالتخيــر فيــه بــن الفعــل والــرك مــن غــر بــدل ()25(. والــذي يبــدو لي أن تعريــف الآمــدي هــو أدق مــا 

قيــل في تعريــف المبــاح وبيــان حقيقتــه وقــد وجــاء بعبــارة دقيقــة جامعــة لأوصــاف المبــاح ومانعــة لغــره 

مــن أن يدخــل ضمنــه.

ثانياً: تقييد المباح باعتباره اسم لمصطلح مخصوص:
إن مصطلــح تقييــد المبــاح لم يفــرد لــه الأصوليــون بابــا مســتقلا وهــذا لا يعنــي أنهــم ليســوا عــى 

ــه ، فهــو مــن حيــث  ــة وإن لم ينصــوا علي ــر مــن المســائل الفقهي ــه ، فقــد اتخــذوه منهجــاً في كث ــم ب عل

الوجــود والفكــرة والتطبيــق متحقــق ولــه آثــاره ولعــل الســبب في عــدم التنصيــص عليــه كمبــدأ تشريعــي 

ــاً في بعــض جوانــب موضوعــات أصــول الفقــه التــي يعتمــد عليهــا في تشريــع  مســتقل أنــه يدخــل ضمن

الأحــكام كالمصلحــة ، أو قــد يلتبــس مــع غــره لأن لديــه قاســا مشــركا معــه في بعــض جوانبــه ، كالتباســه 

ــت  ــألة وضع ــع المس ــر وتتب ــد النظ ــاني وبع ــث الث ــا في المبح ــك لاحق ــن ذل ــوف نب ــع وس ــد الذرائ ــع س م

تعريــف أجــده جامعــاُ ومانعــاً في بيــان حقيقــة تقييــد المبــاح.

  هو)إجــراء تشريعــي ، يــرد عــى أمــرٍ كان مباحًــا أصــاً، فيحــد مــن إطلاقــه، أو يقيــده بوصــف، 

ــة، فينتقــل حكمــه مــن الإباحــة المطلقــة إلى حكــم شرعــي أخــر، أو يبقــى  أو زمــان، أو مــكان، أو هيئ

مباحًــا لكــن مــع تقييــده بــرط أو قيــد لمصلحــة  معتــرة(  

المطلب الثاني: أدلة تقييد المباح 

    إن الأصــل في الأشــياء المباحــة هــو حــل الانتفــاع بهــا مــا لم يــرد دليــل منــع)26(، لقولــه تعــالى:  

ــة في الســنة،  ــا فِ الْرَضِْ (()27( . ولكــن وردت أدل ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــم مَّ رَ لكَُ ــخَّ ــهَ سَ ــرَوْا أنََّ اللَّ ــمْ تَ )) ألََ

وآثــارا عــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم تثبــت أن لــولي الامــر الحــق في تقييــد المبــاح إذا رأى أن المصلحــة 

تقتــي ذلــك وقــد ثبــت ذلــك بالســنة المطهــرة ومــا ســار عليــه الصحابــة ومــا روي مــن آثارهــم

أولا: السنة: 
      لقــد وردت في الســنة المطهــرة أحاديــث تثبــت جــواز تقييــد المبــاح في المنافــع العامــة، ولــولي 

الامــر الحــق في التقييــد إذا كان في ذلــك مصلحــة للعبــاد منهــا:

11 ورد عــن النبــي أنــه أقتطــع مســاحات مــن الاراضي التــي يعــود الانتفــاع بهــا الى جميــع .

المســلمين وجعلهــا حمــى ، فعــن الصعــب بــن جثامــة أنــه قــال :)) بلغنــا أن النبــي  حمــى 

النقيــع، وان عمــر حمــى الــرف والربــدة (()28(. وعــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا : )) أن 

النبــي حمــى النقيــع لخيــل المســلمين (()29(. وفي روايــة البيهقــي:) ترعــى فيــه ()30(.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

 وجــه الاســتدلال: إن الأراضي التــي يعــود ملكهــا لدولــة الاســام يبــاح لجميــع المســلمين الانتفــاع 

منهــا مــا لم يمتلكهــا أحــد، فتحديــد مســاحة مــن الارض وجعلهــا حمــى لا يدخلهــا أو يتعــرض اليهــا 

أحــد هــو مــن بــاب تقييــد المبــاح. وقــد بــن عليــه الصــاة والســام شرط هــذا التقييــد بقولــه : ))لا 

حمــى الا للــه ولرســوله (()31( ؛ أي يكــون نفعــه في ســبيل اللــه ، قــال أبــو عبيــد: ) إن للإمــام أن 

يحمــي مــا كان للــه مثــل حمــى النبــي ومثــل  مــا حمــى عمــر()32( ، وقــد جــاءت روايــة ابــن 

عمــر رضي اللــه عنهــا مبينــة لذلــك عندمــا أخــر أن الحمــى كان لخيــل المســلمين التــي تســتخدم 

في الجهــاد وغــره ، وعــى هــذا النهــج ســار ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه.

قــال الزهــري رحمــه اللــه: ) وقــد كان لعمــر بــن الخطــاب حمــى بلغنــي أنــه كان يحميــه لابــل 

الصدقــة ()33( ، فابــل الصدقــة هــي لبيــت مــال المســلمين تــوزع عــى المســتحقين للــزكاة ، وقــد 

روي عنــه في ذلــك أنــه قــال لمــا اســتعمل مــولى لــه يدعــى هنيــا عــى الحمــى:)) والــذي نفــي 

بيــده لــولا المــال الــذي احمــل عليــه في ســبيل اللــه مــا حميــت عــى النــاس في بلادهــم شــرا (()34(. 

22 ورد عــن النبــي  أنــه نهــى عــن أكل لحــوم الاضاحــي فــوق ثلاثــة أيــام ، فعــن ســالم عــن .

ــاث (()35(  ــد ث ــؤكل لحــوم الأضاحــي بع ــى أن ت ــه  نه ــال:)) أن رســول الل ــر ق ــن عم اب

ــة  ــل إلى المدين ــا وص ــاً، فل ــا كان مباح ــتدلال: إن أكل لحــوم الأضاحــي وادخاره .وجــه الاس

ــام،  ــاث أي ــن ث ــر م ــا وادخارهــا لأك ــه عــن أكله ــم نهــى رســول الل ــوت له مســاكين لا ق

فلــا انتفــت علــة النهــي رفــع رســول اللــه هــذا القيــد ورجــع الأمــر إلى الإباحــة. فهــذا 

دليــل واضــح عــى أن رســول اللــه قيــد المبــاح لمصلحــة، ورفــع القيــد لانتفــاء المصلحــة، 

ــا في التعريــف. ــاح إنمــا يكــون لمصلحــة كــا أشرن فتقييــد المب

33 ــه ســمع . ــه أن ــة عــن ابي ــن ثعلب ــك ب مــا روي عــن النبــي قضــاءه بالســيل ، فعــن ابي مال

كبراءهــم يذكــرون ثــم أن رجــا مــن قريــش كان لــه ســهم في بنــي قريظــة فخاصــم الى رســول 

اللــه في مهــزور الســيل الــذي يقتســمون مــاءه فقــى بينهــم رســول اللــه  )) أن المــاء الى 

الكعبــن لا يحبــس الاعــى عــن الأســفل (()36( ، وفي روايـــة أخــرى:)) أن رســول اللــه قــى 

في شرب النخــل مــن الســيل أن الأعــى فالأعــى يــرب قبــل الاســفل ويــرك المــاء الى الكعبــن 

ثــم يرســل المــاء الى الاســفل الــذي يليــه وكذلــك حتــى تنقــي الحوائــط أو يفنــى المــاء (()37( .

وجــه الاســتدلال: إن الانتفــاع مــن مــاء الســيل مبــاح للجميــع مــن دون اختصــاص أحــد، ولكــن 

لكــون المــاء يمــر بالأعــى اولاً، وعندمــا يمــر يكــون مــروره سريعــا فــا يســتطيع مــن في الأعــى أن 

يأخــذ كفايتــه مــن المــاء لســقي زرعــه، فجــاء التقييــد أن الــذي في الأعــى لــه ان يحبــس المــاء حتــى 

يبلــغ الى الكعبــن ثــم يرســله الى الاســفل. وهــذا لدفــع الــرر الــذي قــد يلحــق مــن في الأعــى، مــع 

 العلــم أن المــاء مــا يشــرك بــه جميــع النــاس، ولا يحــق لأحــد أن يحبســه، فــكان قضــاء النبــي

مــن قبيــل تقييــد المباح.

44 مــا روي عــن رســول اللــه في تحديــد الطريــق ، فعــن ابي هريــرة رضي اللــه عنــه أنــه ســمع .

ــه  ــت ســبعة أذرع (()38( ، ومثل ــم جعل ــاس في طرقه ــازع الن ــى إن تن ــه )) ق رســول الل
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا أن النبــي قـــال:)) لا ضرر ولا ضرار ، وللرجــل أن يجعــل 

خشــبة جــاره ، واذا شــككتم في الطريــق فاجعلــوه ســبع أذرع (()39( 

وجــه الاســتدلال: إن الطريــق مــن النفــع العــام الــذي ينتفــع بــه جميــع النــاس، فحــق الانتفــاع 

مبــاح للجميــع، ومــن هــذا الحــق جعــل عــرض الطريـــق بــاي مســافة كانــت حتــى يتحقــق الغرض 

المــراد منهــا وهــو المــرور ، إلا أنــه قيــد بمســافة معينــة بســبب تنــازع النــاس واختلافهــم في الانتفــاع 

ــد عــرض  ــر المســلمين ، فقي ــه ولي أم ــي كون ــن النب ــه صــدر م ــزم لأن ــد مل ــه ، وهــذا التقيي من

ــد  ــل تقيي ــكان هــذا مــن قبي ــاس . ف ــع الن ــق بســبعة اذرع بمــا يحقــق النفــع العــام لجمي الطري

المبــاح. وهــذا ليــس معنــاه انــه لا يحــق للنــاس أن يزيــدوا عــى ســبعة أذرع، ولكــن معنــاه انــه لا 

يحــق لهــم عنــد التنــازع عــى الطريــق مــن الجانبــن أن لا يتجــاوز الســبعة اذرع.والــذي يبــدو لي 

إن تحديــد الســبعة ليــس توقيفيــاً، وإنمــا التحديــد توقيفــي وذلــك بحســب الزمــان والمــكان وفيــا 

ــان الســيارات هــي  ــوم ف ــاس إلى الداخــل، أمــا الي ــات الن ــدواب لنقــل حاجي مــى كانــت تمــر ال

التــي تدخــل وبالتــالي لابــد مــن نظــر ولي الأمــر في هــذا البــاب إلى التحديــد، وقــد يحــدد بعــر 

مــرات أو أكــر وقــد يكــون أقــل مــن ذلــك.

55 مــا روي عــن رســول اللــه اســتقطاعه لملــح مــأرب؛ فعــن ابيــض بــن حــال :))أنــه اســتقطع .

الملــح الــذي يقــال لــه ملــح ســد مــأرب فاقطعــه لــه ، ثــم أن الأقــرع بــن حابــس التميمــي أتى 

رســول اللــه فقــال : يارســول اللــه إني قــد وردت الملــح في الجاهليــة وهــو بــأرض ليــس بهــا 

مــاء ، ومــن ورده أخــذه وهــو مثــل المــاء العــد ، فاســتقال رســول اللــه ابيــض بــن حــال 

في قطيعتــه في الملــح ...  (()40(.

وجــه الاســتدلال : إن الملــح الموجــود في مــأرب هــو ملــك عــام ينتفــع بــه جميــع النــاس فهــو مــن 

المباحــات ، فلــا أذن النبــي في اســتقطاع الملــح لابيــض بــن حــال كان هــذا مــن قبيــل تقييــد 

ــاء الارض  ــبه بأحي ــو اش ــه وه ــذي يبذل ــد ال ــل الجه ــه مقاب ــره ل ــع وح ــد النف ــه قي ــاح ، لأن المب

الميتــة ، ولكــن لمــا أخــر عليــه الصــاة والســام أن الملــح حالــه كحــال المــاء ، ولمــا أن المــاء يشــرك 

بــه جميــع النــاس ولا يمكــن تخصيصــه لأحــد لقولــه عليــه الصــاة والســام:)) المســلمون شركاء في 

ثــاث : المــاء والــكلأ والنــار (()41( ، رجــع في اذنــه .

66 مــا ورد عنــه في إحيــاء الأرض المــوات ؛ فعــن جابــر أن النبـــي  قـــال: )) مــن أحيــا أرضــا .

مواتــا فهــي لــه (()42( .
ــا بالمــوت،  ــاة وتعطيله ــا بالحي ــي لم تعمــر ، شــبهت عمارته ــة هــي الت وجــه الاســتدلال : الأرض الميت
والإحيــاء: أن يعمــد شــخص الى أرض غــر مملوكــة لأحــد فيحييهــا بالســقي أو الزراعــة أو البنــاء)43(، 
فالإحيــاء يبيــح مســك الارض والانتفــاع منهــا ، ولكــن هــذه الإباحــة مقيــدة بــأذن الإمــام عــى قــول 
الحنفيــة  ، مســتدلين بمــا روي عــن رســول اللــه أنــه قــال :)) ليــس للمــرء إلا مــا طابــت بــه نفــس 
إمامــه(( )44(، فقــد نفــى رســول اللــه أن يكــون للإنســان حــق في التملــك إلا بطيــب نفــس إمامــه ، 

وطيــب النفــس لا يعــرف إلا بــالإذن )45(، فاشــراط إذن الإمــام في الإحيــاء هــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح .

77 مــا روي عــن رســول اللــه أنــه قــال :)) الجــار أحــق بصقبــه (()46( ، وقولــه عليــه الصــاة .

والســام :)) الشــفعة في كل شرك (()47(.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

وجــه الاســتدلال : يمكــن عــد الشــفعة مــن صــور تقييــد المبــاح ، وذلــك لأن البائــع في الأصــل مخــر 

بالبيــع لأي شــخص دون أن يجــر أو يقيــد بشــخص أو بمجموعــة أشــخاص معينــن ، وهــو مــن مقتضيــات 

التملــك وآثــاره بموجــب الرضــا الــذي أشــار إليــه البــاري عــز وجــل بقولــه تعــالى :)) إلا أن تكــون تجــارة 

عــن تــراض منكــم (()48( ، ولكــن بســبب الــرر الــذي قــد يلحــق بفــرد أو بمجموعــة أفــراد والــذي ينتــج 

عــن تصرفــات المالــك بملكــه ، ولان الإســام نهــى عــن الــرر بــكل صــوره لقولــه عليــه الصــاة والســام 

:)) لا ضرر ولا ضرار (( )49(جــاءت الشــفعة مقيــدة لهــذا التــرف لدفــع الــرر الــذي يلحــق بالجــار أو 

الشريــك ، وألزمــت المالــك بالبيــع لهــا إذا أقدمــا إلى الــراء وطلبــا ذلــك .فــكان هــذا قيــدا قيــد المبــاح 

وهــو حريــة التــرف، لــذا فالشــفعة مــن قبيــل تقييــد المبــاح.

ثانيا: آثار الصحابة رضي الله عنهم:
وردت آثــارا عــن الصحابــة رضــوان اللــه تعــالى عليهــم تثبــت أن للخليفــة الحــق في تقييــد المباحات 

تحقيقــا للنفــع العــام، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصر:

11 عــن كثــر بــن عبــد اللــه المــزني عــن ابيــه عــن جــده قــال : قدمنــا مــع عمــر مكــة في عمرتــه .

ســنة ســبع عــر ، فمــر بالطريــق فكلمــه أهــل الميــاه أن يبتنــوا منــازل بــن مكــة والمدينــة ، 

ولم يكــن قبــل ذلــك بنــاء ، فــأذن لهــم وشرط عليهــم أن ابــن الســبيل أحــق بالظــل والمــاء )50(.

ــة الاســامية إذا لم  ــة الدول ــة وغيرهــا ضمــن رقع ــة والمدين ــن مك وجــه الاســتدلال: إن الأراضي ب

ــا  ــاع منه ــاس الانتف ــع الن ــي يحــق لجمي ــام؛ اي الت ــع الع ــن أراضي النف ــي م ــك فه ــا مال ــن له يك

كــا لــو كان فيهــا مــاء أو كلأ أو نــار.. الــخ، فعندمــا جــاء الأذن مــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه 

بابتنائهــا باعتبــاره ولي أمــر المســلمين، فالانتفــاع بهــا يحــق لجميــع النــاس لمــا ذكرنــا، ولكــن زاد 

ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه شرطــا عــى إذنــه كان هــذا الــرط تقييــدا للمبــاح الــذي هــو حــق 

الســكنى. وهــذا الــرط هــو تخصيــص الســكن لابــن الســبيل، لأنــه لا دار لــه ولا وطــن ولا عشــرة 

يرجــع اليهــا ويحتمــي بهــا في تلــك البقعــة، فيكــون هــو أحــق بالســكنى مــن غــره حينــا يكــون 

موجــودا لان الانتفــاع بالســكن جــاء لابــن الســبيل أصــاً، وفي حالــة انعــدام وجــود ابــن الســبيل 

فالانتفــاع بالســكن مــن قبــل غــره ممــن يحتــاج إليــه أمــر مبــاح.

2 يــروى عــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه أنــه كان يشــرط في بنــاء المــدن والأمصــار المفتوحــة 	.

إلا يفصــل بينهــا وبــن عاصمــة الدولــة الاســامية نهــرا أو بحــرا ، فلــا كتــب ســيدنا ســعد الى 

ســيدنا عمــر رضي اللــه عنهــا يعلمــه أن النــاس قــد بعضــوا – اي اصابهــم البعــوض – وتــأذوا 

بذلــك ، كتــب اليــه ســيدنا عمــر :) أن العــرب بمنزلــة الابــل لا يصلحهــا الا مــا يصلــح الابــل ، 

فارتــد لهــم موضعــا عدنــا ، ولا تجعــل بينــي وبينكــم بحــرا ( )51(.

وجــه الاســتدلال: إن اتخــاذ المــدن يراعــى فيــه عــادة المنــاخ او التربــة او وفــرة الميــاه او غيرهــا مــن 

الامــور التــي تســاعد عــى اســتقرار النــاس، فــولي الامــر او مــا ينــوب عنــه مخــر في ذلــك بحســب تقديــره 

فهــو مــن المباحــات، ولكــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه ولنظرتــه البعيــدة اشــرط عــى القائــد او الــوالي 

عنــد اختيــار المــدن ان لا يحــول بينهــا وبــن عاصمــة الدولــة الاســامية نهــراً أوبحــراً. فــكان شرطــه هــذا 
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مــن قبيــل تقييــد المبــاح. وســبب اشــراطه لهــذا القيــد انــه رضي اللــه عنــه كان يخــى مــن جهــل العــرب 
حينئــذ بركــوب البحــر)52(، لأنهــم لم يعهــدوا البحــر بســبب واقــع الجزيــرة العربيــة الــذي هــو في الغالــب 
ــول  ــن وص ــا م ــون عائق ــوف يك ــر س ــر او البح ــك أن النه ــر في ذل ــبب الآخ ــل الس ــة ، ولع اراضي صحراوي

الامــدادات العســكرية مــن والى تلــك المــدن اذا مــا تعرضــت لأي اعتــداء. 
3 ــن 	. ــم م ــة ومنعه ــار الصحاب ــة كب ــد حرك ــه قي ــه أن ــه عن ــر رضي الل ــيدنا عم ــن س ــا روي ع م

الذهــاب الى الامصــار المفتوحــة الا بــأذن منــه او لمهمــة رســمية كتعيــن بعضهــم للــولاة او 
ــش)53(. ــادة الجي ق

وجــه الاســتدلال: إن حريــة التنقــل مــن مــكان الى آخــر مــن الامــور المباحــة لــكل فــرد، لعــدم ورود 
نــص فيــه نهــي عــن ذلــك، فتقييدهــا بــأذن ولي الامــر هــو تقييــد للمبــاح. 

4  أمــر ســيدنا عثــان رضي اللــه عنــه بتوحيــد قــراءات القــرآن الكريــم عــى لهجــة قريــش ، 	.
فعــن ابــن شــهاب أن أنــس بــن مالــك حدثــه : ) أن حذيفــة بــن اليــان قــدم عــى عثــان 
وكان يغــازي أهــل الشــام في فتــح أرمينيــة واذربيجــان مــع أهــل العــراق ، فافــزع حذيفــة 
اختلافهــم في القــراءة ، فقــال حذيفــة لعثــان : يــا أمــر المؤمنــن أدرك هــذه الامــة قبــل أن 
يختلفــوا في الكتــاب اختــاف اليهــود والنصــارى ، فأرســل إلي حفصــة فأخــذ منهــا الصحــف 

ــن  ــد الرحمــن ب ــن العــاص وعب ــر وســعيد ب ــن الزب ــه ب ــد الل ــن ثابــت وعب ــد ب ونســخها زي

الحــارث بــن هشــام ، فنســخوها في المصاحــف وقــال عثــان للقريشــيين الثلاثــة : إذا اختلفتــم 

أنتــم وزيــد بــن ثابــت في شيء مــن القــرآن فاكتبــوه بلســان قريــش ()54(.

وجــه الاســتدلال : إن القــرآن عندمــا نــزل بجميــع الســنة العــرب لقولــه تعــالى:)) إنَِّــا أنَزلَنَْــاهُ قرُآْنــاً 

ــاً لَّعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ (()55( ، فتســهيلا وتيســرا عــى النــاس ابــاح الشــارع لهــم قــراءة القــرآن عــى احــد  عَرَبِيّ

الحــروف الســبعة المــأذون في قراءتهــا . ولكــن لمــا وصــل إليــة اختــاف النــاس في القــراءة خــاف أن يكــون 

حالهــم كاليهــود والنصــارى عندمــا اختلفــوا في كتبهــم، فقيــد ســيدنا عثــان النــاس بقــراءة واحــدة لــي يــزول 

هــذا الاختــاف عــل لســان قريــش لكونــه لســان النبــي، فــكان تقييــده هــذا هــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح. 

المطلب الثالث: أقسام القيود وتقيد المباح:
أولًا: أقسام القيود:

هناك أقسام عدة للقيد من حيث الاعتبارات التي يمكن أن يخرج إليها:

فمن حيث شموله لأكبر عدد ممكن من الأفراد أو عدم شموله ينقسم القيد إلى قسمين: 

قيــود جامعــة : وهــي التــي يــراد بهــا إدخــال اكــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد ، مثــال ذلــك : لفظــة 

) كل ( وهــي مــن ألفــاظ العمــوم والشــمول في قولــه تعــالى :)) فسَــجَدَ المَْلَئكَِــةُ كُلُّهُــمْ  أجَْمَعُــونَ (()56(، 

الــذي ســبق بيانــه ، فمــن دونــه يحتمــل إن جميــع الملائكــة أو بعضهــم ســجدوا ، ولكــن بإدخــال هــذا 

القيــد شــمل جميــع الملائكــة بهــذا الخطــاب ولم يســتثن منهــم البــاري عــز وجــل أحــدا .

قيــود مانعــة : وهــي التــي يــراد بهــا تخصيــص الحكــم للمشــار إليــه أو مــن تحقــق بــه الوصــف 

ــن ...(()57( ،  ــو آم ــه:)) مــن دخــل دار أبي ســفيان فه ــول رســول الل ــه ق ــراد مــن دون غــره ، ومثال الم

فقــد قيــد رســول اللــه الحصــول عــى الأمــان بأحــد شروط ثلاثــة ، وبعكســه فأنــه يعــد محاربــاً فيقتــل . 
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ومن حيث إرادة المنطوق به وغيره ينقسم القيد إلى قسمين:

 قيــد احــرزي: وهــو القيــد الــذي يــراد بــه إخــراج اكــر عــدد ممكــن مــن الأوصــاف والــروط 

مــن اللفــظ المطلــق الــذي يدخــل فيــه العديــد مــن الأفــراد حتــى يصبــح مقتــرا عــى مــا دل عليــه ذلــك 

القيــد مــن دون غــره)58(. 

ــلَّمَةٌ إِلَ  سَ ــةٌ مُّ ــةٍ وَدِيَ ؤْمِنَ ــةٍ مُّ ــرُ رقَبََ ــاً فتَحَْرِي ــاً خَطئَ ــلَ مُؤْمِن ــن قتََ ــه تعــالى: )) وَمَ ــال ذلــك قول  مث

ــل الخطــأ  ــة في القت ــاب كدي ــر الرق ــه حــر تحري ــراد ب ــد احــرازي ي ــة ( قي ــهِ (()59(  فلفظــة ) مؤمن أهَْلِ

ــة . ــة وغــر المؤمن ــا تحتمــل المؤمن ــة عــى إطلاقه ــة مــن دون غيرهــا ، لأن الرقب بالمؤمن

 قيــد وقوعــي : وهــو القيــد الــذي يــراد بــه التعبــر عــا هــو واقــع وقائــم في حقيقــة الأمــر)60(، 

أو بعبــارة أخــرى : هــو الــذي لا يــراد بــه حــر الحكــم عــى المنطــوق بــه مــن دون غــره ، فأنــه يشــمله 

ويشــمل غــره ولكــن أورده الشــارع لبيــان أنــه الغالــب أو الواقــع .

نــاً (()61( فقولــه ) إن  مثــال ذلــك: قولــه تعــالى:)) وَلَ تكُْرهُِــوا فتَيََاتكُِــمْ عَــىَ البِْغَــاء إنِْ أرَدَْنَ  تحََصُّ

أردن تحصنــا ( قيــد وقوعــي يــراد بــه التعبــر عــا يقــع في الغالــب وهــو أن الفتيــات الــاتي يجــرن عــى 

البغــاء هــنّ الــاتي يــردن التحصــن ، وهــذا لا يعنــي أن البغــاء في حــق الــاتي لا يــردن التحصــن مبــاح ، 

فهــو محــرم في كلا الحالتــن .
ومن حيث الوضوح وعدمه ينقسم القيد على قسمين)62(:- 

قيد جلي.
قيد خفي.

فمثــال الأول: قولنــا طهــارة مــن غــر حــدث فإنهــا تفتقــر إلى النيــة عنــد بعــض الفقهــاء كالتيمــم 
فلــو أريــد نقــض القيــد بإزالــة النجاســة فانــه غــر وارد، لان القيــد عــن حــدث وإزالــة النجاســة لا تكــون 
ــد الخفــي في )  ــا رخصــة شرعــت لأجــل التخفيــف ، فالقي ــاني: قــر الصــاة فإنه ــال الث عــن حــدث. ومث

رخصــة ( يفهــم منــه أنــه لا يتحتــم الأخــذ بــه)63(

أقسام تقييد المباح:
تقييد المباح ينقسم على قسمين:

تقييد جائز. 

تقييد غير جائز.

 والتقييد الجائز على نوعين:
تقييد ملزم، كتقييد ولي الامر.

تقييد غير ملزم، كتقييد الفقيه أو المفتي.
ــة  ــة بيع ــن الام ــد م ــل والعق ــل الح ــه اه ــات الا اذا بايع ــذه الصلاحي ــب ه ــر لا يكتس وولي الأم

ــة )64(. ــاد الخلاف ــر شروط انعق ــع توف ــار ، م ــرضى والاختي ــة بال ــاد شرعي انعق
إن ولايــة أمــر النــاس مــن اعظــم واجبــات الديــن التــي لا قيــام للديــن الإ بهــا ، فقــد أوجــب اللــه 
تعــالى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ولا يتــم ذلــك الإ بقــوة الامــارة اضافــة الى الفرائــض الاخــرى 

كالجهــاد وإقامــة شــعائر الحــج والجمــع والاعيــاد)65(.
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إن الغايــة مــن نصــب الخليفــة الــذي يتــولى امــر المســلمين هــو الاصــاح للرعيــة واســتقامة امورهــا 

الدينيــة والدنيويــة. فهــي رياســة عامــة تشــمل التشريــع والقضــاء والتنفيــذ مــع مــا تفتضيــه سياســة الملــك 

ــر  ــة وتدب ــق الدول ــم مراف ــة بتنظي ــة معني ــت السياســة الشرعي ــا كان ــة )66(. ولم ونظــام الشــؤون الدنيوي

ــف  ــادام لا يخال ــك م ــة بذل ــا معني ــة لأنه ــة الشرعي ــن السياس ــو م ــاح ه ــد المب ــإن تقيي ــة، ف ــؤون الأم ش

النصــوص التفصيليــة التــي اريــد بهــا تشريــع عــام لجميــع النــاس في كل مــكان وزمــان.

 لذلــك نقــل ابــن القيــم رحمــه للــه عــن ابــن عقيــل احــد أعــام الحنابلــة: ) السياســة مــا كان فعــا 

يكــون معهــا النــاس اقــرب إلى الصــاح وابعــد الى الفســاد وان لم يضعــه الرســول ولا نــزل بــه وحــي ()67(.

المبحث الثاني سد الذرائع:
المطلب الأول: مفهوم سد الذرائع

      الذريعــة في اللغــة هــي الوســيلة التــي يتوصــل بهــا إلى الــيء)68(، ســواءً أكان هــذا الــيء 

مفســدة أم مصلحــة ، قــولا أو فعــا )69(.  أمــا في الاصطــاح فقــد اختلفــت عبــارات الأصوليــن في تعريــف 

الذريعــة ، فأمــا القــرافي فانــه يعــر عــن الوســائل بالذرائــع وهــو اللفــظ المشــهور في مذهبــه)70(، وأمــا ابــن 

القيــم فقــد عرفهــا بقولــه :) مــا كان وســيلة وطريقــا إلى الــيء ()71(. هــذا يمثــل الاتجــاه الأول في التعريــف 

في كــون الذريعــة وســيلة وطريقــا إلى الــيء ســوآءا كان مشروعــاً أم محظــوراً.

ــة  ــال:) حقيق ــاطبي فق ــب الش ــه ذه ــور، والي ــر محظ ــيلة إلى أم ــه الوس ــاني فإن ــاه الث ــا الاتج أم

الذرائــع التوســل بمــا هــو مصلحــة إلى مفســدة ()72( ، وابــن رشــد  بقولــه :) هــي الأشــياء التــي ظاهرهــا 

الإباحــة ويتوصــل بهــا إلى فعــل محظــور ()73( . والشــوكاني  بقولــه:) هــي المســالة التــي ظاهرهــا الإباحــة 

ــا إلى فعــل المحظــور ()74( . ويتوصــل به

ــن رأى أن  ــد (؛ فم ــة ) س ــقاط كلم ــات أو إس ــأه إثب ــة منش ــف الذريع ــاف في تعري ــذا الاخت ه

ــا هــو محظــور  ــا لا تكــون إلا في ــر المــروع والمحظــور أســقطها، ومــن رأى أنه الذريعــة تكــون في الأم

ــا  ــاً إلى م ــا كان وســيلة وطريق ــن أن تكــون محــددة في ــم م ــع اع ــدو لي إن الذرائ ــذي يب ــا)75(. وال أثبته

هــو محظــور أو ممنــوع، ولكنــه غلــب إطــاق اســم الذرائــع عــى الوســائل المفضيــة إلى المفاســد ، فــإذا 

قيــل هــذا مــن بــاب ســد الذرائــع فهــذا يعنــي انــه مــن بــاب منــع مــا يوصــل إلى مفســدة)76(.والذرائع في 

ــن)77(  ــر ذو حدي ــة تعب الأحــكام الشرعي

الأول: سد الذرائع: وهو الحيلولة دون الوصول إلى الشيء.

والثاني: فتح الذرائع: وهو الأخذ بالذرائع إذا كانت مفضية إلى مصلحة.

لذلــك يقــول القــرافي :) اعلــم أن الذريعــة كــا يجــب ســدها يجــب فتحهــا وتكــره وتنــدب وتبــاح ، 

فــان الذريعــة هــي الوســيلة ، فلــا أن وســيلة المحــرم محرمــة فوســيلة الواجــب واجبــة ...()78(. 

مــن هــذا يتبــن لنــا أن الوســيلة تأخــذ حكــم مــا توصــل إليهــا؛ فــإن كانــت توصــل إلى الحــرام فهــي 

حــرام، وإن كانــت توصــل إلى الواجــب فهــي واجبــة، وان كانــت توصــل إلى المبــاح فهــي مباحــة، وإن كانــت 

توصــل إلى المكــروه فهــي مكروهــة وإن كانــت توصــل إلى المنــدوب فهــي مندوبــة.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ونــرى كثــرا مــن علــاء الأصــول عندمــا عرفــوا الذريعــة قصروهــا عــى مــا وضــع للمبــاح ولكنــه 

اتخــذ وســيلة إلى مفســدة ؛ فيقولــون :) الذريعــة هــي الأمــر المبــاح الــذي يتخــذ وســيلة إلى مفســدة ()79( .

ــة  ــؤول إلى مصلح ــت ت ــإن كان ــال ؛ ف ــالات الأفع ــو م ــع ه ــه الذرائ ــت علي ــذي بني ــاس ال إن الأس

كانــت الذريعــة مشروعــة ، وإن كانــت تــؤول إلى مفســدة كانــت الذريعــة ممنوعــة شرعــا)80(، لذلــك يقــول 

الشــاطبي :) النظــر في مــالات الأفعــال معتــر مقصــود شرعــا كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة ؛ وذلــك 

أن المجتهــد لا يحكــم عــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــن بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره 

إلى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل مشروعــا لمصلحــة فيــه تســتجلب أو مفســدة تــدرأ ولكــن لــه مــآل عــى 

خــاف مــا قصــد فيــه ، وقــد يكــون غــر مــروع لمفســدة تنشــأ عنــه أو مصلحــة تندفــع بــه ولكــن لــه 

مــآل عــى خــاف ذلــك ()81( .

إن الأخــذ بالذرائــع ثابــت في كل المذاهــب الإســامية وان لم يــرح بــه، وأكــر مــن اخــذ بــه الإمــام 

مالــك والإمــام احمــد رحمهــا اللــه. أمــا الشــافعي وأبــو حنيفــة رحمهــا اللــه فإنهــا لم يعــداه أصــا قائمــا 

بذاتــه بــل هــو داخــل في القيــاس والاستحســان الخفــي)82(.

إن بــاب ســد الذرائــع هــو مــن أعظــم الأبــواب التــي تدخــل في السياســة الشرعيــة للعمــل عــى 

إصــاح شــؤون الأمــة، فــان ولي الأمــر إذا رأى شــيئا مــن المبــاح قــد اتخــذه النــاس وســيلة إلى مفســدة، 

أو بســبب فســاد الزمــان أصبــح يفــي إلى مفســدة أرجــح مــا يفــي إلى مصلحــة كان لــه أن يحظــره 

ويســد بابــه. 

مثــال ذلــك : منــع احتــكار الطعــام ومــا يحتــاج إليــه النــاس مــن قبــل ولي الأمــر منعــا لــأضرار 

ــار المحتكريــن عــى البيــع بقيمــة المثــل عنــد ضرورة النــاس إليــه )83(. ــه إجب التــي تلحــق بالنــاس ، ول

المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين سد الذرائع وتقييد المباح:
أولا: أوجه الشبه:

إن كلا منهما حكم اجتهادي لا نص في المسائل التي تندرج تحتهما.

إن تحقيــق المصالــح ودرء المفاســد هــو الميــزان الشرعــي في كل منهــا ، وإذا تعارضــت المصالــح فينظر 

إلى أيهــا أرجــح فيعمــل بــه ، لذلــك جــاءت القاعــدة الشرعيــة التــي تنــص عــى أن:) مــا حــرم ســدا للذريعــة 

أبيــح للمصلحــة الراجحــة ()84( وهــذا مــا نجــده في تقييــد المبــاح فقــد يترتــب عــى التقييــد ضرر بالمصلحــة 

الخاصــة للفــرد ولكنــه عنــد مقابلتــه بالمصلحــة العامــة لجميــع أفــراد الأمــة فــان الثانيــة هــي الأرجــح .

ــد  ــك وأمــا تقيي ــا ذل ــع فقــد وضحن إن كلا منهــا يعتمــد عــى مــآلات الأفعــال، فأمــا ســد الذرائ

المبــاح فــان المبــاح إذا كان يــؤول إلى مفســدة أو ضرر فلــولي الأمــر الحــق في تقييــده بمــا يدفــع هــذا الــرر.

ــزول الــرر أو الفســاد باختــاف الأحــوال  إن كلا منهــا يشــركان في التأقيــت وينتهــي عندمــا ي

والظــروف الطارئــة، فالذرائــع تســد إذا كانــت توصــل إلى مفســدة، ولكــن متــى مــا ارتفــع هــذا الفســاد 

فإنهــا تفتــح ويأخــذ بهــا.              

مثــال ذلــك: بيــع الســاح فانــه مبــاح فقــد يحــرم ســدا للذريعــة في أيــام الفتنــة لمــا يؤديــه مــن 

ــم  ــذا التحري ــزول ه ــه ي ــاع فان ــتقرت الأوض ــن واس ــت الف ــا زال ــإذا م ــلمين، ف ــن المس ــال ب ــاد الاقتت ازدي
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ويعــود الأمــر إلى الإباحــة شــانه في ذلــك شــان باقــي عقــود البيــع وكذلــك الحــال في تقييــد المبــاح؛ فــإذا 

زالــت الحاجــة إلى التقييــد فــان الأمــر يعــود إلى الإباحــة كــا كان. مثــال ذلــك: النهــي عــن ادخــار لحــوم 

الأضاحــي في عهــد النبــي  عليــه وســلم، فانــه لمــا زال الأمــر الــذي بســببه وضــع هــذا القيــد وهــو اكتفــاء 

المســاكين الذيــن وفــدوا إلى المدينــة رفــع هــذا النهــي ورجــع مباحــا .

أما أوجه الاختلاف فهي:
إن حكــم الفعــل في تقييــد المبــاح في النتيجــة يبقــى مباحــا مــع القيــود التــي يــأتي بهــا المكلــف 
والتــي يكــون ملزمــا بهــا ســواء كانــت تلــك القيــود قيــود إتيــان أو قيــود تــرك، إذ أن القيــود عــى الفعــل 
وليســت عــى الحكــم، أمــا ســد الذرائــع فــان حكــم الفعــل لا يبقــى عــى حالــه، فــراه يتغــر مــن الإباحــة 

إلى التحريــم أو الكراهــة إذا كان مفضيــاً إلى مفســد أو ضرر
إن تقييــد المبــاح قائــم عــى فكــرة تقييــد الفعــل دون منعــه، أمــا ســد الذرائــع فانــه منــع للمبــاح 

عــى قــول بعــض العلــاء الذيــن قــروا الذريعــة عــى مــا وضــع للمبــاح.
إن تقييــد المبــاح الملــزم للنــاس كافــة يجــب أن يصــدر مــن ولي الأمــر أو مــا ينــوب عنــه حــرا، أمــا 

ســد الذرائــع فانــه فضــا عــن ولي الأمــر فانــه يجــوز أن يصــدر ممــن بلــغ درجــة الاجتهــاد مــن العلــاء

المبحث الثالث  بعض نماذج تقييد المباح تطبيقًا لقاعدة سد الذرائع :
المطلب الأول: الحجر:

ــه)85(،وفي  ــرف في مال ــن الت ــه م ــاضي: إذا منع ــه الق ــر علي ــال: حج ــع، يق ــة: المن ــر لغ     الحج
ــان)87(: ــر نوع ــال ()86( . إن الحج ــرف في الم ــن الت ــع م ــو :) المن ــاح ه الاصط

الأول: نوع شرع لمصلحة الغير؛ كحجر المفلس لمصلحة الغرماء، والمريض لمصلحة الورثة.
والثاني: نوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو المقصود من الحجر على مال السفيه.

إن الحجــر صــورة مــن صــور تقييــد المبــاح، إذ أن الأصــل هــو حريــة التــرف فيــا هــو مملــوك 
ــاد، واغلــب مــا يحقــق المصلحــة هــو  ــح العب ســواء كان مــالا أو غــره، لأن التصرفــات إنمــا شرعــت لمصال
الإطــاق بالتــرف. كــا إن حريــة التــرف في الــيء المملــوك هــو مــن مقتضيــات عقــود التملــك، فــأي 

تقييــد لهــذه التصرفــات هــو تقييــد لمــا أباحــه الــرع، وبالتــالي فهــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح. 
ويمكــن أن نــدرج تحــت عنــوان الحجــر الكثــر مــن المســائل الفرعيــة التــي تلتقــي في مبــدأ تقييــد 

المبــاح، منهــا:

الحجر على السفيه:
  الســفه في اللغــة: الخفــة والجهــل والحركــة)88(، وفي الاصطــاح :) خفـــة تعــري الإنســان فتبعثــه 
عــى العمــل بخــاف موجــب العقــل والــرع (. وهــذا هــو اجمــع مــا قيــل في تعريــف الســفه)89(. لقــد 
قــررت الشريعــة مبــدأ الحجــر عــى الســفيه لأنــه لا يحســن التــرف في مالــه اســتعمالا واســتغلالا وإنفاقــا، 
فلأجــل الحفــاظ عــى مصلحــة المحجــور عليــه ذهــب جمهــور العلــاء إلى جــواز الحجــر عليــه، فــا يدفــع 
لــه مالــه حتــى يأنــس الرشــد ، وان بلــغ ســفيها مفســدا فانــه يمنــع عنــه مالــه إلى خمــس وعشرين ســنة)90(

وهــذا عنــد الحنفيــة ، فــان بلــغ هــذا المبلــغ ولم يؤنــس الرشــد لا يدفــع لــه مالــه مــا دام ســفيها)91(، هــذا 
عنــد الجمهــور ، وعنــد أبي حنيفــة رحمــه اللــه يدفــع  إليــه مالــه )92(.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

إن الملكيــة إنمــا وجــدت لــي يســتعملها صاحبهــا ويحصــل عــى كل الميــزات والفوائــد التــي تتعلــق 

بهــا، وهــذا الانتفــاع لا يتحقــق مــا دام المــال ليــس في يــده ، فالحجــر عــى المــال هــو قيــد يقيــد إباحــة 

الاســتعمال والانتفــاع بــه. فــكان مــن قبيــل تقييــد المبــاح . وســبب هــذا القيــد أن الســفيه مبــذر لمالــه، 

والتبذيــر إنفــاق حرمــه اللــه تعــالى وفيــه ضرر، ودفــع الــرر واجــب بالنصــوص والقواعــد الشرعيــة. وهــي 

التــي يســتند عليهــا هــذا التقييــد منهــا :  ) لا ضرر ولا ضرار ()93( . ومنهــا:) درء المفاســد أولى مــن جلــب 

المصالــح ()94( ، لان تــرف الإنســان في ملكــه هــو مــن قبيــل اســتحصال المصلحــة أو اســتجلابها المتمثلــة 

بالمنفعــة وحريــة التــرف ، ولكــن بســبب أن هــذا التــرف فيــه ضرر ومفاســد مترتبــة عليــه فانــه يقيــد .

الحجر على المدين المفلس:
يطلــق الديــن في اللغــة عــى كل مــا لــه اجــل، أمــا الــذي لا اجــل لــه فيســمى قرضــا )95(، وفي اصطلاح 

الفقهــاء هــو :) مــا وجــب في الذمــة بعقــد أو اســتهلاك ()96(. والإفــاس يطلــق في الــرع على معنيــن)97(:
الأول: إذا كان الدين يستغرق مال المدين.

والثاني: إذا لم يكن له مال أصلا.
    إن الإفــاس ســبب مــن أســباب تقييــد التــرف بالمــال ، فــإذا طلــب الغرمــاء الحــق الــذي لهــم 
في ذمــة المديــن وامتنــع الثــاني عــن الأداء ورفعــوا أمرهــم إلى الحاكــم أو القــاضي فيجــوز للحاكــم حبــس 
مــال المديــن ويمنعــه مــن أن يتــرف فيــه ببيــع أو هبــة ونحــو ذلــك ، ثــم يبيــع مالــه ويوزعــه بــن الغرمــاء 

إن امتنــع المفلــس بنفســه مــن بيعــه وتقســيمه بينهــم وهــذا هــو قــول الجمهــور)98(.
إن التــرف بالمــال مبــاح وهــو مــن مقتضيــات عقــود التمليــك كــا ذكرنــا إلا إن التــرف بالمــال 
هنــا فيــه ضرر يعــود عــى الغارمــن لأنــه يمنــع مــن اســتيفاء حقوقهــم ، وقــد يحــدث ديونــا أخــرى جديــدة 

فيزاحمهــم بهــا)99(، وهــذا كلــه ضرر ودفعــه واجــب ، ولا ســبيل إلى ذلــك إلا بتقييــد تصرفــه بمالــه الــذي 

هــو في الأصــل مبــاح لــه ، فــكان الحجــر هنــا مــن قبيــل تقييــد المبــاح .

المطلب الثاني: منع المدين من السفر:
     مــن القيــود الأخــرى التــي تفــرض عــى المديــن منعــه مــن الســفر بنــاءاً عــى طلــب صاحــب 

الحــق، فالمديــن ينقســم إلى قســمين: معــر، ومــوسر. 
ــاق    ــك هــذا باتف ــه أن يمنعــه مــن ذل ــن لســفره ولا يحــق ل ــا يشــرط إذن الدائ ــا المعــر ف فأم
ــفر  ــن لس ــراط إذن الدائ ــاء إلى اش ــب الفقه ــد ذه ــالا فق ــه ح ــإذا كان دين ــوسر ف ــا الم ــاء)100(. وأم الفقه

ــل)102(  ــه تفصي ــم في ــك وله ــاء في ذل ــف الفقه ــد اختل ــا فق ــوسر)101( وإذا كان مؤج ــن الم المدي
إن الســفر بأصلــه مبــاح، ولم يــرد نــص يقيــده لا بمــكان ولا بزمــان معينــن أو في حــالات معينــة، 

وحيــث أن ســفر المديــن قبــل ســداد دينــه فيــه ضرر بالدائــن مــن عــدة وجــوه منهــا:
تأخير أداء الدين عن وقته إذا حل اجله قبل السفر أو أثناءه.

احتمال هروب المدين إلى بلد آخر، وهذا فيه ضياع لحق الدائن.
فمــن اجــل هــذا كلــه ولان دفــع الــرر واجــب لعمــوم الأدلــة التــي نهــت عــن الإضرار، ولان دفــع 
المفاســد أولى مــن جلــب المصالــح يقيــد المديــن بــإذن الدائــن ويمنــع مــن الســفر إذا لم يحصــل عــى الإذن. 

مــن هــذا يتبــن لنــا أن اشــراط الإذن قيــدا يقيــد المبــاح بــه، فهــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح



47مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

د. سمية الطاهر محمد القاضي

المطلب الثالث: ما يتعلق بالاحتكار:
     الاحتــكار في اللغــة: مصــدر يــأتي بمعنــى الحبــس ، يقــال: احتكــر فــان الطعــام: إذا احتســبه 

انتظــارا  لغلائــه)103(.

أما في الاصطلاح فهو ـ أي الاحتكار ـ في القوت أي يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو )104(.    

فالاحتــكار فيــه ضرر عــام يلحــق بجميــع أفــراد المجتمــع لان فيــه حبــس لمــا يقتــات عليــه النــاس 

نجــد أن ولي الأمــر يتدخــل بفــرض قيــود والتزامــات عــى المحتكــر دفعــا للــرر وســدا للذرائــع، وهــذه 

القيــود لــو تدبرنــا فيهــا لوجدنــا أنهــا قائمــة عــى مبــدأ تقييــد المبــاح؛ أبرزهــا: 

إلزام المحتكر ببيع الطعام:
فــان المحتكــر يجــر عــى إخــراج مــا اختزنــه مــن الطعــام إذا كان النــاس يحتاجــون إليــه وطرحــه 

في الســوق وبيعــه بالســعر الــذي كان ســاريا قبــل الاحتــكار وهــو قــول الجمهــور)105(.

ويســبق هــذا الإجــراء عنــد بعــض الفقهــاء توجيــه النصــح والعظــة مــن قبــل الحاكــم ، فــان امتنــع 

يهــدده ويزجــره ، فــان امتنــع يحبســه ويعــزره ، وأخــرا يجــره عــى البيــع فاضــا عــن مؤنتــه ومؤنــة عيالــه 

ســنة كاملــة )106(.

إن المالــك في الأصــل لا يجــر عــى بيــع مــا يملكــه لأنــه يتنــافى مــع مبــدأ الــراضي الــذي أكــد عليــه 

البــاري عــز وجــل

نكُــمْ (()107( ، فهــو مخــر بــن البيــع وعدمــه ، وهــذا   بقولــه:)) إلِاَّ أنَ تكَُــونَ تجَِــارةًَ عَــن تـَـراَضٍ مِّ

التخيــر يقتــي الإباحــة ، ولكــن لتجنــب الظلــم والــرر الــذي يقــع عــى اكــر عــدد مــن النــاس وذلــك 

بحبــس مــا يقتاتــون عليــه يقيــد ولي الأمــر هــذه الإباحــة بإجبــار المحتكــر عــى البيــع ، فــكان ذلــك مــن 

قبيــل تقييــد المبــاح .

البيع على المحتكر:
ــار القــاضي أو  إذا تمــرد المحتكــر وأصر عــى الامتنــاع عــن بيــع مــا يختزنــه عــى الرغــم مــن إجب

الحاكــم لــه ، فلــولي الأمــر أو مــا ينــوب عنــه الحــق في بيــع تلــك الســلعة نيابــة عنــه وبالســعر الــذي كان 

ســاريا قبــل الاحتــكار ، والى هــذا القــول ذهــب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة والزيديــة)108(.

هــذا الإجــراء هــو أيضــا مــن قبيــل تقييــد المبــاح، لأنــه يقيــد حريــة التــرف في العــن المملوكــة 

كــا أشرنــا الــذي هــو في الأصــل مــا أباحــه الــرع بمقتــى عقــود التمليــك ويتنــافى أيضــا مــع مبــدأ الرضــا 

الواجــب توافــره في عقــود البيــع والــراء.

حاصــل الــكلام: إن خــزن مــا هــو مملــوك مبــاح للمالــك بغــض النظــر عــن ماهيــة ذلــك الــيء، 

وهــذا الخــزن هــو إجــراء أو حــق مــن مجمــوع عــدة حقــوق يتمتــع بهــا المالــك بمقتــى مــا يترتــب عــى 

عقــود التمليــك. إلا أن نصوصــا وردت في النهــي عــن احتــكار مــا يقتــات بــه النــاس ومــا يحتاجــون إليــه 

مــا هــو ضروري لهــم ؛ منهــا: قــول النبــي :)) مــن احتكــر حكــرة يريــد أن يغــي بهــا عــى المســلمين 

ــر مــرزوق والمحتكــر ملعــون (( ــه الصــاة والســام :)) الجاب ــه علي فهــو خاطــئ (()109(، ومنهــا قــول قول

)110(. فهــذا النهــي هــو تقييــد للمبــاح لأنــه يقيــد حريــة تــرف المالــك بملكــه، ثــم يلحقــه تقييــد آخــر 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م 48

تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

وهــو إجبــاره عــى إخــراج الســلعة المخزونــة وبيعهــا بالســعر الســائد قبــل الاحتــكار، وتقييــد آخــر في بيــع 

الحاكــم أو القــاضي ســلعته نيابــة عنــه جــرا عــى إصراره وامتناعــه. وهــي في كلا الحالتــن لا يتحقــق رضــا 

المالــك الواجــب توفــره لا في أصــل البيــع ولا في الســعر المقــدر. وكل هــذه القيــود مــن اجــل إزالــة الــرر 

الــذي يترتــب عــى الاحتــكار وهــو ســبب التقييــد.

المطلب الرابع: التسعير:
التسعير: 

في اللغة: تقدير السعر ، والسعر الذي يقوم عليه الثمن)111(، وفي الاصطلاح : 

) هــو أن يأمــر الســلطان أو نوابــه أو كل مــن ولي مــن أمــور المســلمين أمــرا أهــل الســوق أن لا 

يبيعــوا أمتعتهــم إلا بســعر كــذا ، فيمنعــوا مــن الزيــادة عليــه أو النقصــان لمصلحــة ()112(.

إن مــن الأســس التــي تقــوم عليهــا التجــارة حريــة الأســعار ، فــان الأصــل هــو عــدم إجبــار التاجــر 

عــى بيــع ســلعة بســعر معــن ، أو فــرض حــد أدنى أو حــد أعــى للســعر ، لان التســعير مــن شــأنه يقلــل 

الإنتــاج وبالتــالي يــؤدي إلى الغــاء)113(.

  ودليــل هــذا الأصــل مــا رواه انــس رضي اللــه عنــه قــال :)) غــا الســعر عــى عهــد رســول اللــه

، فقــال النــاس: يــا رســول اللــه غــا الســعر فســعر لنــا ، فقــال النبــي  : إن اللــه هــو المســعر القابــض 

ــال (()114( ،  ــن دم ولا م ــة م ــي بمظلم ــم يطالبن ــد منك ــس اح ــه ولي ــى الل ــوا أن ألق ــط ، واني لأرج الباس

فالنبــي  لم يســعر وعلــل بكــون التســعير مظلمــة والظلــم حــرام ، ولكــن جــوز بعــض الفقهــاء التســعير 

في أحــوال معينــة  منهــا)115(:

1.عند استغلال التجار حاجة المضطرين فيرفعون الأسعار للحاجات الضرورية.

2.عند احتكار بعض التجار السلع الضرورية لبيعها بسعر أعلى مما هي عليه. 

3. عند دعم بعض الأصناف الأساسية من قبل الدولة لتخفيف أعباء العيش عن الفقراء.

إن تحديــد الأســعار وتقييــد التجــار وإلزامهــم بهــا هــو تقييــد لمــا هــو مبــاح في الأصــل وهــو حريــة 

الأســعار كــا ذكرنــا، فــكان التســعير مــن قبيــل تقييــد المبــاح.

وشرط التســعير أن يكــون بأمــر ممــن لــه ولايــة عامــة كالحاكــم أو مــا ينــوب عنــه حتــى يكتســب 

صفــة الإلــزام كــا مــر بيانــه.

المطلب الخامس: انتفاع الراهن بالرهن:
    الرهــن في اللغــة: هــو الــيء الملــزم ، يقــال: هــذا راهــن لــك ؛ أي دائــم محبــوس عليــك ، ومنــه 

ــو:)  ــة بكســبها)117(. وفي الاصطــاح ه ــةٌ (()116( ؛ أي محبوس ــبَتْ رهَِينَ ــا كَسَ ــسٍ بَِ ــالى:)) كُلُّ نفَْ ــه تع قول

حبــس شيء مــالي بحــق يمكــن اســتيفاؤه منــه كالديــن حقيقـــة أو  حكــا ()118( .

إن الرهــن توثيــق للديــون وصيانــة للــال خشــية الجحــود أو الضيــاع أو المــوت المفاجــئ  فهــو 

أهــم وثيقــة شرعهــا الإســام لذلــك فضــا عــن كتابــة الديــون والإشــهاد عليهــا)119(. فلــي يضمــن الدائــن 

اســرداد مالــه يأخــذ عينــا مملوكــة للمديــن يردهــا إليــه حتــى يســرد مالــه. وطــول الفــرة التــي تبقــى 

فيهــا تلــك العــن المرهونــة عنــد المرتهــن تبقــى هــي ملــكا لصاحبهــا الأصــي )الراهــن(، ومــا دامــت هــي 
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

ملــكا لصاحبهــا فلــه الحــق في التــرف فيهــا بمقتــى الملكيــة فلــه أن يبيعهــا أو يهبهــا أو يتصدق بهــا ونحو 

ذلــك. هــذا كأصــل باعتبــاره المالــك لهــا، ولكــن لكــون الرهــن وســيلة لاســتيثاق مــال الدائــن )المرتهــن( 

ــا لحقــه يمنــع الراهــن مــن التــرف بملكــه  يســتوفي منــه دينــه عنــد عجــز المديــن عــن ســداده، فضمان

حتــى يــرأ مــن حــق المرتهــن. لذلــك اجمــع أهــل العلــم عــى أن الراهــن ممنــوع مــن بيــع الرهــن وهبتــه 

والتصــدق بــه وإخراجــه مــن يــدي المرتهــن حتــى يســتوفي المرتهــن حقــه في ذمــة الراهــن )المديــن( )120(

واشــرطوا إذن المرتهــن ورضــاه  .

إن اشــراط الإذن مــن المرتهــن هــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح، لان الأصــل في تصرفــه انــه صــدر مــن 

مالــك لــه مطلــق التــرف في خالــص ملكــه، واشــراط الإذن مــن غــر المالــك هــو تقييــد لذلــك التــرف 

الــذي هــو مــن قبيــل الإباحــة. وســبب هــذا التقييــد هــو رفــع الــرر الــذي يلحــق بالمرتهــن لأنــه يفــوت 

عليــه حقــه في التوثيــق لضــان مالــه الــذي هــو في ذمــة الراهــن المديــن.

المطلب السادس: اضطرار الإنسان إلى ملك غيره :
ــه  ــرورة إلي ــه ال ــذا ؛ أي دفعت ــال: اضطــره ك ــرورة ، يق ــن ال ــة مأخــوذ م     الاضطــرار في اللغ

وليــس لــه منــه بــد )121(.    وفي اصطــاح الفقهــاء :) هــو الــر الــذي يصيــب الإنســان مــن جــوع أو غــره 

ولا يمكنــه الانتفــاع منــه ()122(.

إن الاضطــرار في بعــض أحكامــه قــد يصــل إلى تقييــد المبــاح، وذلــك بــان يقيــد تــرف المالــك في 

ملكــه حتــى لا يقطــع الســبيل أمــام المضطــر للإقــدام إلى مــا اضطــر إليــه لدفــع الهــاك عــن نفســه.

منهــا: مــا تعــرض إليــه الفقهــاء في تــرف المالــك في الطعــام الــذي يضطــر إليــه غــره بالبيــع أو 

الهبــة أو بغيرهــا مــن التصرفــات ؛ فقــد نقــل ابــن رجــب انــه يصــح في الرهــن ويســتحق أخــذه مــن يــد 

المرتهــن والبائــع دون التفريــق بــن مــا كان قبــل الطلــب أو بعــده ، إلا أن الأظهــر انــه يصــح بعــد الطلــب 

لوجــوب الدفــع ولا يبعــد أن لا يصــح البيــع مطلقــا مــع علمــه بالاضطــرار)123(.

هــذا المنــع مــن البيــع مطلقــا أو بعــد الطلــب وكذلــك الرهــن فيــه تقييــد لحريــة المالــك في التصرف 

بملكــه الــذي هــو مــا أباحــه الــرع لــه. وســبب هــذا التقييــد هــو دفــع الــرر الــذي يلحــق بالمضطــر 

والــذي قــد يوصلــه إلى الهــاك، فــكان هــذا المنــع مــن قبيــل تقييــد المبــاح.

وتحــت حكــم الاضطــرار أيضــا يقيــد المالــك في منافــع أموالــه فيُلــزمَ بذلهــا وتســخيرها للمضطــر 

بمــا يدفــع حاجتــه. وصورتــه: إذا اضطــر قــوم إلى الســكنى في بيــت إنســان بعــد أن لم يجــدوا مكانــا يــأوون 

إليــه فذهــب بعــض الفقهــاء إلى إلــزام مالــك الــدار بإســكانهم. أو احتاجــوا إلى ثيــاب يســتدفئون بهــا مــن 

الــرد، فعــى مالــك الثيــاب بذلهــا لهــم مجانــاً.

ــن نفســه هــو  ــاك ع ــع اله ــا لدف ــه لغــره إذا كان مضطــرا إليه ــع مال ــذل مناف ــك بب ــزام المال فإل

تقييــد لحريــة المالــك في التــرف بمالــه ، وكذلــك بذلهــا مجانــا عــى قــول مــن ذهــب إلى ذلــك هــو تقييــد 

آخــر يلُــزم المالــك بــه ، لوجــوب المواســاة وإحيــاء للنفــوس والإيثــار بالفضــل)124(، مــع أن الأصــل هــو عــدم 

ــزام  ــكان هــذا الإل ــد الإجــارة، ف ــة بموجــب عق ــاع بالعــن المملوك ــل الانتف ــا يقاب ــزام وإباحــة اخــذ م الإل

وســابقه مــن قبيــل تقييــد المبــاح.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

وقــد يصــل الاضطــرار في حالــة الجــوع والخــوف مــن الهــاك إلى اخــذ طعــام الغــر قهــرا إذا رفــض 

ــام  ــه إطع ــرا فيلزم ــك مضط ــن المال ــافعية:) إذا لم يك ــب الش ــن كت ــو م ــوع وه ــاء في المجم ــه. ج ــه ل بذل

المضطــر مســلما كان أو ذميــا أو مســتأمنا، وللمضطــر أن يأخــذه قهــرا ولــه مقاتلــة المالــك عليــه... ()125(. 

والمعنــى نفســه جــاء في كتــب المالكيــة والحنابلــة والظاهريــة )126(.

ــه  ــك في التــرف بطعام ــة المال ــد لحري ــه تقيي ــل المضطــر في ــن قب ــرا م ــام قه فجــواز اخــذ الطع

المملــوك لــه، لان الأصــل هــو عــدم الإلــزام وبقــاء الأمــر عــى التخيــر. فــكان هــذا الإلــزام مــن قبيــل تقييــد 

المبــاح.

ــه فانــه واجــب عليــه أن  ــه ليــس بحاجــة ل وســبب هــذا التقييــد أن صاحــب الطعــام مــا دام ان

يطعــم الجائــع ، لان فيــه حفــظ للنفــس مــن الهــاك وهــو مــن الضروريــات ، فــان امتنــع فانــه يقاتــل 

عــى ذلــك لأنــه مانــع حــق ، ومانــع الحــق بــاغ عــى أخيــه الــذي لــه الحــق حتــى يأخــذه منــه قهــرا)127(.

الخاتمة:
فــإن تقييــد المبــاح بســد الذرائــع يمثــل ركيــزة مــن ركائــز التشريــع الإســامي الحكيــم، الــذي جــاء 

ــج وســطي  ــر والنواهــي. وهــو منه ــن الأوام ــة م ــس مجــرد مجموع ــح ودرء المفاســد، ولي ــة المصال لصيان

يــوازن بــن حريــة الفــرد ومصلحــة الجماعــة، بــن الرخصــة والعزيمــة، بــن النــص الثابــت والواقــع المتغــر. 

فالحمــد للــه الــذي شرع لنــا دينــاً كامــاً، ووفقنــا لدراســة بعــض أحكامــه، وصــى اللــه وســلم عــى 

نبينــا محمــد الــذي بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة.

النتائج:
بعــد هــذه الرحلــة الفكريــة في دراســة موضــوع »تقييــد المبــاح وأثــره في ســد الذرائــع«، يمكننــا 

ــة مــن النتائــج والتوصيــات الأساســية: الخلــوص إلى جمل

أولاً: المبــدأ الاســاس أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة، وأن تقييــد هــذه الإباحــة لا يكــون إلا بدليــل شرعــي 

صحيــح صريــح، يحقــق مصلحــة راجحــة أو يــدرء مفســدة محققــة.

ــل بــه إلى المحرمــات ولــو  ثانيــاً: إن مبــدأ ســد الذرائــع أصــل مــن الأدلــة الشرعيــة يقــوم عــى منــع مــا يتُوصَّ

كان في أصلــه مباحــاً، حفاظــاً عــى مقاصــد الــرع وحمايــة للنظــام العام.

ثالثــاً: أكــدت الدراســة عــى ضرورة التــوازن بــن مبــدأي الإباحــة وســد الذرائــع، وتجنــب الغلــو في تطبيــق 

ــا  ــق م ــه يضُيّ ــو في ــاد، والغل ــواب الفس ــح أب ــع يفت ــد الذرائ ــق س ــاهل في تطبي ــا؛ فالتس أي منه

وســعه اللــه ورســوله، ويشــق عــى النــاس.

رابعــاً: إن تطبيــق قاعــدة ســد الذرائــع يحتــاج إلى فقــه عميــق، واجتهــاد دقيــق، ونظــر في الوقائــع ومراعــاة 

للظــروف الزمانيــة والمكانيــة، فــا يُنــع مبــاح إلا بتحقــق المنفعــة أو درء المفســدة.

ــس،  ــن، والنف ــظ الدي ــة )حف ــد الشريع ــق مقاص ــة لتحقي ــة مهم ــع أداة فقهي ــد الذرائ ــد س ــاً: يع خامس

ــة  ــق المصلحــة العام ــي تراعــي تحقي ــة الت ــق السياســة الشرعي ــال( وتطبي ــل، والنســل، والم والعق

للأمــة.
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الهوامش:
 لســان العــرب للإمــام ابــن منظــور لســان العــرب المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، (1)

جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت ١١٧هـ(الحــواشي: لليازجــي وجماعــة 

مــن اللغويــن النــاشر: دار صــادر – بــروت الطبعــة: الثالثــة - ٤١٤١ هـــ 3 / 373 ، تــاج العــروس مــن 

جواهــر القامــوس لمحــب الديــن أبي فيــض  الســيد محمــد مرتــى الحســيني الواســطي 2 / 084 ، 

معجــم مــن اللغــة الشــيخ احمــد رضــا 4 / 276

 لسان العرب 3 / 373، معجم متن اللغة 4 / 276.(2)

تــاج العــروس تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس المؤلــف: محمّد مرتــى الحســيني الزَّبيــدي تحقيق: (3)

جماعــة مــن المختصــن مــن إصــدارات: وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت - المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والآداب بدولــة الكويــت أعــوام النــر: )٥٨٣١ - ٢٢٤١ هـــ( = )٥٦٩١ - ١٠٠٢ م( 2 / 084. 

 لسان العرب 3 / 652 ،(4)

ينظر: تحفة المحتاج للإمام عمر بن علي بن احمد الوادياشي الأنـدلسي 12/1، (5)

سورة الحجر / 03(6)

صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 3 / 7041.(7)

سورة الإسراء / آية 87(8)

مسند أبي عوانة؛ يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني 1 / 543.(9)

 سورة النساء / آية 23)1))

ــة )1)) ــوقي 1 / 432، نهاي ــة الدس ــد عرف ــيخ محم ــن الش ــمس الدي ــوقي لش ــية الدس ــر: حاش 11	 ينظ

المحتــاج لشــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس احمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الديــن الرمــي النــاشر: 

ــرة - ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م 7/ 273 ــة: أخ ــروت الطبع ــر، ب دار الفك

ينظــر: معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه، قطــب مصطفــى ســانو الطبعــة الأولى 2000م، دار الفكــر )1))

دمشــق ص385. 

ــة )1)) ــاشر: مطبع ــافعي الن ــازاني الش ــر التفت ــن عم ــعود اب ــن مس ــعد الدي ــح لس ــى التوضي ــح ع  التلوي

ــة: ١٣٧٧ هـــ - ١٩٥٧ م  1 / 62 ـ 63.  ــر الطبع ــر – م ــح وأولاده بالأزه ــي صبي ــد ع محم

معجم مصطلحات أصول الفقه، ص358.)1))

ــن مســعود )1)) ــه ب ــد الل ــه للقــاضي صــدر الشريعــة عبي ــح في أصــول الفق ــح للتنقي ينظــر: شرح التوضي

المحبــوبي البخــاري الحنفــي 1 / 63 ـ 66، كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي للشــيخ عبــد العزيــز 

البخــاري 2 / 522 ـ 525، فواتــح الرحمــوت للعلامــة عبــد العــي محمــد بــن نظــام الديــن الأنصــاري 

ــه ابــن عبــد الشــكور   1/ 364 ـ  بــرح مســلم الثبــوت في أصــول الفقــه للإمــام الشــيخ محــب الل

365، المحــى عــى شرح المحــي لورقــات الجوينــي في علــم أصــول الفقــه، للإمــام عــز الديــن هشــام 
بــن عبــد الكريــم البــدراني الموصــي النــاشر: جامعــة القــدس، فلســطين الطبعــة: الأولى، ١٤٢٠ هـــ - 

١٩٩٩م ص224 ـ 234. 
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ــن محمــد يعقــوب الفــروز )1)) ــط للعلامــة اللغــوي مجــد الدي ــاج العــروس 2 / 127، القامــوس المحي ت

ــادي، ص 274.  آب

نفس المصدر 126/2)1))

ــن محمــد )1)) ــن أبي عــي ب ــن أبي الحســن عــي ب ــاج العــروس 2 / 129، الإحــكام للإمــام ســيف الدي  ت

ــل  ــن عقي ــد ب ــن محم ــل ب ــن عقي ــي ب ــاء ع ــه لابي الوف ــول الفق ــح في أص ــدي 1 / 106، الواض الآم

ــي 1 / 131. ــدادي الحنب البغ

المحلى على شرح المحلي ص 85. )1))

المســتصفى مــن علــم الاصــول للإمــام ابي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي دار الكتــب )2))

ــة الاةلي 1413ه  1 / 74 .  ــة الطبع العلمي

ــن محمــد الآمــدي )2)) ــو الحســن، عــي ب ــن، أب ــف: ســيف الدي 21	 الإحــكام في أصــول الأحــكام المؤل

]ت ٦٣١ هـــ[ علـّـق عليــه: عبــد الــرزاق عفيفــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ قــام بتصحيحــه: عبــد اللــه بــن عبــد 

الرحمــن بــن غديــان ]ت ١٤٣١ هـــ[ - عــي الحمــد الصالحــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ النــاشر: مؤسســة النــور 

بالريــاض، ســنة ١٣٨٧ هـــ1 / 107 ، إرشــاد الفحــول للإمــام محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني ص6 

 الإحكام للآمدي 1 / 107. )2))

 الموافقات في اصول الفقه لابي اسحاق الشاطبي 1 / 71 )2))

البحــر المحيــط في اصــول الفقــه للزركــي )بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الشــافعي( )2))

275 / 1
 ينظر: الإحكام للآمدي 1 / 107. )2))

 توضيــح المشــكلات مــن كتــاب الورقــات المشــهور بــرح المحــي عــى الورقــات للإمــام جــال الديــن )2))

أبي عبــد اللــه محمــد المحــي الشــافعي ص85.

سورة لقمان / آية 20)2))

صحيح البخاري؛ لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 2 / 835.)2))

 صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي 10 / 538)2))

 سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 6 / 146.)3))

ــري )3)) ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــلطانية لأبي الحس ــكام الس ــاري 2 / 835 ، الاح رواه البخ

ــاوردي ص233 ــدادي  الم البغ

الأموال لأبي عبيد ، ص311 .)3))

رواه البيهقي 6 / 146)3))

رواه البيهقي 6 / 146 .)3))

 رواه مسلم 3 / 1061)3))

 رواه البيهقي 6 / 154.)3))

 رواه ابن ماجة 2 / 830.)3))
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 رواه البيهقي 6 / 154.)3))

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني 4 / 125.)3))

رواه ابن ماجة 2 / 827.)4))

رواه البيهقي 6 / 150.)4))

رواه الطبراني في الأوسط 4 / 247)4))

نيــل الاوطــار شرح منتقــى الأخبــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار، تأليــف الشــيخ الإمــام محمــد بــن )4))

عــي بــن محمــد الشــوكاني 5 / 320

أخرجه الطبراني في الكبير 4 / 24 ـ 25.)4))

ينظر: أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي 1 / 384.)4))

رواه البخاري 6 / 2559. الصقب: القرب والمجاورة ينظر: نيل الاوطار354/5)4))

رواه مسلم 3 / 1229.)4))

سورة النساء / آية 29.)4))

رواه ابــو داود ســنن أبي داود المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن )4))

جِسْــتاني )ت ٢٧٥ هـــ( المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ]ت  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

١٣٩٢ هـــ[ النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــروت 3 / 293، النســائي 2 / 35.
تأريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 4 / 69، الاحكام السلطانية للماوردي ص236.)5))

ــاَذُري )ت ٢٧٩هـــ( النــاشر: دار )5)) فتــوح البلــدان المؤلــف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَ

ــة الاســامية للخربوطــي، ص85. ــة العربي ــروت عــام النــر: ١٩٨٨ م ص271، الدول ــة الهــال- ب ومكتب

فصــل الخطــاب في شرح )مســائل الجاهليــة، التــي خالــف فيهــا رســول اللــه أهــل الجاهليــة لمحمــد )5))

بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه( المؤلــف: أبــو المعــالي محمــود شــكري بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن 

ــة: الأولى،  ــوف الطبع ــى مخل ــن مصطف ــي ب ــق: ع ــم وتعلي ــوسي )ت ١٣٤٢هـــ( تقدي ــاء الأل أبي الثن

١٤٢٢هـ ، ص272.
المرجع السابق، ص404)5))

رواه البخاري، 4 / 1908.)5))

سورة يوسف / آية 2.)5))

سورة ص / آية 73.)5))

صحيح مسلم« )5/ 171()5))

ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، ص358.)5))

سورة النساء / آية 92.)5))

ينظر: محاضرات في أصول الفقه للرفاعي 1 / 196.)6))

سورة النور / آية 33.)6))

ــوفي ســنه )6)) ــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي المت ــاج الوصــول إلي عل ــاج )عــى منه ــاج في شرح المنه الإبه
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٦٨٥ هـــ( المؤلــف: شــيخ الإســام عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )المتــوفي: ٧٥٦ هـــ( وولــده تــاج عبــد 
ــة: الأولى،  ــروت الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــبكي )ت ٧٧١ هـــ( الن ــي الس ــن ع ــاب ب الوه

١٤٠٤ هـــ - ١٩٨٤ م3 / 102.
 الإبهاج 3 / 102.)6))

ينظــر: الأحــكام الســلطانية للــاوردي، ص7 ومــا بعدهــا، نظــام الحكــم في الاســام للنبهــاني، ص49 )6))

ومــا بعدهــا، السياســة الشرعيــة لعبــد الوهــاب خــاف، ص54.

ينظر: السياسة الشرعية لابن تيمية، ص165.)6))

ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف، ص )58 59-()6))

الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية، ص )20-19(.)6))

ينظر: لسان العرب 8 / 96، المعجم الوسيط 1 / 311.)6))

ينظر: الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، ص233.)6))

 ينظر: الفروق للقرافي 2 / 45.)7))

إعلام الموقعين 3 / 120.)7))

الموافقات للشاطبي 4 / 120.)7))

المقدمات لابن رشد 2 / 198.)7))

إرشاد الفحول للشوكاني، ص410)7))

ينظر: راجع أصول الفقه الميسر، شعبان محمد إسماعيل 2 / 124 وما بعدها.)7))

ينظر: الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، ص223.)7))

ينظر: أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي 2 / 873 – 874.)7))

الفروق للقرافي 2 / 33)7))

السياسة الشرعية، عبد الرحمن التاج، ص72.)7))

ينظر: أصول الفقه الميسر، شعبان محمد إسماعيل 2 / 136 – 137.)8))

الموافقات للشاطبي 4 / 117.)8))

للاطــاع عــى آراء العلــاء وأدلتهــم ينظــر: أصــول الفقــه الميــر 2 / 154 ومــا بعدهــا، أصــول الفقــه )8))

الإســامي، وهبــة الزحيــي 2 / 888 ومــا بعدهــا، أصــول الفقــه الإســامي، أمــر عبــد العزيــز 2 / 486

 ينظر: أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي 2 / 883.)8))

التجريد 1 / 92.)8))

ينظر: لسان العرب 4 / 167، القاموس المحيط 2 / 4.)8))

الذخيرة 7 / 71، المغني لابن قدامة 6 / 197.)8))

ينظــر: كشــاف القنــاع 3 / 455 ـ 456، دليــل الطالــب لمرعــي بــن يوســف الحنبــي 1 / 129، مبــدأ )8))

الرضــا في العقــود 1 / 317، التعســف في اســتعمال حــق الملكيــة، ص 543.

ينظر: القاموس المحيط 4 / 285.)8))
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

ــن عيــى الدبــوسي )8)) ــن عمــر ب ــه ب ــد الل ــد عبي ــة في اصــول الفقــه، للإمــام ابي زي ــم الادل ينظــر: تقوي

الحنفــي، ص433، كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي للبخــاري 4 / 601، التلويــح عــى التوضيــح 

ــس  ــن ادري ــس ب ــن يون ــور ب ــع لمنص ــروض المرب ــية ال ــاني، ص86، حاش ــات للجرج 191/2    التعريف
ــوتي187/5 البه

 ينظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع المؤلــف: عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني )9))

الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت ٥٨٧ هـــ( الطبعــة: الأولى ١٣٢٧ - ١٣٢٨ هـــ7 / 170 .

ينظــر: بدائــع الصنائــع 7 / 170 ، المغنــي المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد )9))

بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )٥٤١ - ٦٢٠ هـــ( المحقق: 

الدكتــور عبــد اللَّــه بــن عبــد المحســن الــركي، الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو النــاشر: دار عــالم 

الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الثالثــة، ١٤١٧ 

هـــ - ١٩٩٧ م 6 / 200 ـ 201 .

ينظر: بدائع الصنائع 7 / 169)9))

الموطــأ المؤلــف: مالــك بــن أنــس صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد )9))

الباقــي ]ت ١٣٨٨ هـــ[

الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان عام النشر: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م « )2/ 745()9))

 الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص118 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص78 .)9))

ينظر: القاموس المحيط 3 / 226)9))

حاشية ابن عابدين 4 / 169.)9))

ينظر: بداية المجتهد 2 / 280.)9))

 ينظــر: المبســوط المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت ٤٨٣ هـــ( )9))

ــاشر: مطبعــة الســعادة – مــر12 / 143، كشــاف  ــاء الن ــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العل ب

القنــاع 3 / 470، بدايــة المجتهــد 2 / 280 ومــا بعدهــا، تحفــة المحتــاج، عمــر بــن عــي بــن احمــد 

الواديــاشي الأندلــي 5 / 121 ، الــرح الكبــر 6 / 136 ـ 137 ،  شرح فتــح القديــر 7 / 324 ، المحــرر 

في الفقــه لعبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن ابي القاســم بــن تيميــة  الحــراني 1 / 345 ، نيــل الاوطــار 

. 255 / 5
ــس )10)) ــن إدري ــس ب ــن يون ــور ب ــع لمنص ــروض المرب ــية ال ــه 4 / 453، حاش ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ينظ

البهــوتي 2 / 220 ـ 221. شرح العنايــة عــى الهدايــة 7 / 329.       

ــف )10)) ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــف: أب ــافعي المؤل ــام الش ــه الإم ــذب في فق ــر: المه ينظ

ــل 5 / 37. ــب الجلي ــة 1 / 320، مواه ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــرازي )ت ٤٧٦ هـــ( الن الش

ــاع 3 / 457، المهــذب 1 / 319 ـ 320، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن لمحــي )10)) ينظــر: كشــاف القن

ــا النــووي   3 / 424، حاشــية ابــن عابديــن 2 / 456 و471. الديــن يحيــى بــن شرف أبي زكري

ــة )10)) ــن 3 / 424 ، الهداي ــاع 3 / 456 ، المهــذب 1 / 319 ـ 320 ، روضــة الطالب ينظــر: ، كشــاف القن
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

للمرغينــاني 3 / 286 ، مواهــب الجليــل  3 / 372 ، المبــدع 4 / 307 ، الــرح الكبــر 6 /134 ـ 136 ، 

تبيــن الحقائــق 5 / 200 ، المحــرر في الفقــه 1 / 346 ، مجمــع الانهــر في شرح ملتقــى الابحــر للمحقــق 

ــن  ــم ب ــار الســبيل ، إبراهي ــولي 2 / 163 ، من ــن ســليمان الكليب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــه عب الفقي

محمــد بــن ســالم بــن طويــان 1 / 354 ، أحــكام الإذن في الفقــه الإســامي 1 / 165 ـ 168

ينظر: لسان العرب 4 / 208، تاج العروس 3 / 154.)10))

كشاف القناع 3 / 151.)10))

ــة )10)) ــن 9 / 656 ـ 657، نهاي ــن عابدي ــية اب ــق 7 / 63، حاش ــن الحقائ ــع 5 / 129، تبي ــر: البدائ ينظ

المحتــاج 3 / 456، بحــوث مقارنــة في الفقــه الإســامي للدرينــي 1 / 397، بحــوث فقهيــة ماجــد أبــو 

ــة 2 / 489. رخي

ينظر: البدائع 5 / 129، تبيين الحقائق 7 / 63 .)10))

سورة النساء / آية 29 .)10))

ــة لابــن جــزيء محمــد بــن احمــد بــن جــزي الكلبــي الغرناطــي ص169 ، )10)) ينظــر: القوانــن الفقهي

ــة  ــع 5 / 129 ، نهاي الإنصــاف   للمــرداوي عــي بــن ســليمان المــرداوي ابوالحســن 4 / 339 ، البدائ

المحتــاج 3 /      456 ، تبيــن الحقائــق 7 / 63 ، المنتقــى للباجــي 5 / 17 ، البحــر الرائــق 8 / 230 ، 

الطــرق الحكميــة ص262 ـ 263 ،  قواعــد الأحــكام 1 / 7 .

رواه احمد 2 / 351.)11))

ــو )11)) ــن اب ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــي لعب ــنن الدارم ــي 6 / 30، س ــه 2 / 728، البيهق ــن ماج رواه اب

محمــد الدارمــي 2 / 324.

ينظر: لسان العرب 4 / 365، تاج العروس 3 / 367.)11))

نيل الاوطار 5 / 247.)11))

ينظر: بحوث فقهية، محمد سليمان الأشقر 1 / 146.)11))

رواه الترمذي 3 / 605.)11))

 ينظر: بحوث فقهية، محمد سليمان الأشقر 1 / 147.)11))

سورة المدثر / آية 38.)11))

ينظر: لسان العرب 13 / 189.)11))

 الدر المختار 5 / 307 ـ 308.)11))

ينظر: بحوث مقارنة للدريني 2 / 466.)12))

الإجماع لمحمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ابو بكر ، ص96 و 124.)12))

ينظر: القاموس المحيط 2 / 77، المصباح المنير 2 / 6.)12))

أحكام القرآن للجصاص 3 / 307.)12))

ينظر: قواعد ابن رجب، ص88.)12))

ينظر: إعلام الموقعين 3 / 23)12))
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

 المجمــوع شرح المهــذب المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي )ت ٦٧٦ هـــ( بــاشر )12))

تصحيحــه: لجنــة مــن العلــاء النــاشر: )إدارة الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي( – القاهــرة 

عــام النــر:١٣٤٤ - ١٣٤٧ هـــ9 / 43 .

ينظــر: تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام المؤلــف: إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، )12))

ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت ٧٩٩هـــ( الناشر: مكتبــة الكليــات الأزهرية الطبعــة: الأولى، 

١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م 2 / 193 ـ ، المحــى 6 / 230 ، المغنــي لابــن قدامــه  11 / 560
 ينظر: المحلى 6 / 032.)12))
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

المصادر والمراجع:
ــنه ))) ــوفي س ــاوي المت ــاضي البيض ــول للق ــم الأص ــول إلي عل ــاج الوص ــى منه ــاج )ع ــاج في شرح المنه الإبه

٦٨٥ هـــ( المؤلــف: شــيخ الإســام عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )المتــوفي: ٧٥٦ هـــ( وولــده تــاج عبــد 
ــة: الأولى،  ــروت الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــبكي )ت ٧٧١ هـــ( الن ــي الس ــن ع ــاب ب الوه

١٤٠٤ هـــ - ١٩٨٤ م
الإحــكام في أصــول الأحــكام المؤلــف: ســيف الديــن، أبــو الحســن، عــي بــن محمــد الآمــدي ]ت ٦٣١ )))

هـــ[ علـّـق عليــه: عبــد الــرزاق عفيفــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ قــام بتصحيحــه: عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

بــن غديــان ]ت ١٤٣١ هـــ[ - عــي الحمــد الصالحــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ النــاشر: مؤسســة النــور بالريــاض، 

ســنة ١٣٨٧ هـ

الأحــكام الســلطانية المؤلــف: أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، )))

الشــهير بالمــاوردي )ت ٤٥٠هـــ( الناشر: دار الحديــث – القاهرة

ــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي ))) ــن، أب ــع المؤلــف: عــاء الدي ــع الصنائــع في ترتيــب الشرائ بدائ

الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت ٥٨٧ هـــ( الطبعــة: الأولى ١٣٢٧ - ١٣٢٨ هـــ

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن )))

رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )ت ٥٩٥هـــ( النــاشر: دار الحديــث – القاهــرة الطبعــة: 

بــدون طبعــة تاريــخ النــر: ١٤٢٥هـــ - ٢٠٠٤ م

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه المؤلــف: أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

ــاشر: دار الكتبــي الطبعــة: الأولى، ١٤١٤ هـــ - ١٩٩٤  بهــادر الزركــي )ت ٧٩٤ هـــ( الن

الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة المؤلــف: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن )))

ــه  ــد الل ــن عب ــليمان ب ــه: س ــد راجع ــد الحم ــن أحم ــف ب ــق: ناي ــة )٦٩١ - ٧٥١( المحق ــم الجوزي قي

العمــر - إبراهيــم بــن عــى العبيــد النــاشر: دار عطــاءات العلــم )الريــاض( - دار ابــن حــزم )بــروت( 

ــن حــزم( ــدار اب الطبعــة: الرابعــة، ١٤٤٠ هـــ - ٢٠١٩ م )الأولى ل

ــد ))) ــن أحم ــز ب ــد العزي ــن، عب ــاء الدي ــف: ع ــزدوي المؤل ــام الب ــر الإس ــول فخ ــن أص ــف الأسرار ع كش

البخــاري )ت ٧٣٠ هـــ( وبهامشــه: »أصــول البــزدوي« النــاشر: شركــة الصحافــة العثمانيــة، إســطنبول 

ــنده ١٣٠٨ هـــ - ١٨٩٠ م ــة س ــة: الأولى، مطبع الطبع

لســان العــرب المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري )))

الرويفعــى الإفريقــى )ت ٧١١هـــ( الحــواشي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن النــاشر: دار صــادر – 

بــروت الطبعــة: الثالثــة - ١٤١٤ هـــ

ــاشر ))) ــة السرخــي )ت ٤٨٣ هـــ( ب ــن أبي ســهل شــمس الأئم ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم المبســوط المؤل

ــر ــعادة – م ــة الس ــاشر: مطبع ــاء الن ــل العل ــن أفاض ــع م ــه: جم تصحيح

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي المؤلــف: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي )ت )1))

٤٧٦ هـــ( النــاشر: دار الكتب العلمية
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

الموافقــات المؤلــف: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي )ت ٧٩٠ هـــ( )1))

المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان تقديــم: بكــر بــن عبــد اللــه أبــو زيــد النــاشر: دار 

ابــن عفــان الطبعــة: الأولى، ١٤١٧ هـــ - ١٩٩٧ م

الموطــأ المؤلــف: مالــك بــن أنــس صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد )1))

الباقــي ]ت ١٣٨٨ هـــ[ النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان عــام النــر: ١٤٠٦ هـــ - 

١٩٨٥ م
مسند أبي عوانة؛ يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني)1))

المستصفى المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت ٥٠٥هـ()1))

تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي النــاشر: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الأولى، ١٤١٣هـــ - )1))

١٩٩٣م
المغنــي المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي )1))

ــه بــن عبــد  الجماعيــي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )٥٤١ - ٦٢٠ هـــ( المحقــق: الدكتــور عبــد اللَّ

ــر  ــة والن ــب للطباع ــالم الكت ــاشر: دار ع ــو الن ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــور عب ــركي، الدكت ــن ال المحس

ــة، ١٤١٧ هـــ - ١٩٩٧ م ــة الســعودية الطبعــة: الثالث ــاض - المملكــة العربي ــع، الري والتوزي

نيــل الأوطــار المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )ت ١٢٥٠هـــ( )1))

تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي النــاشر: دار الحديــث، مــر الطبعــة: الأولى، ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣م

السياســة الشرعيــة المؤلــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن )1))

عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت ٧٢٨هـــ( النــاشر: 

وزارة الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولى، 

١٤١٨هـ
ــد الوهــاب خــاف )ت )1)) ــف: عب ــة المؤل ــة والمالي ــة في الشــئون الدســتورية والخارجي السياســة الشرعي

ــة: ١٤٠٨ هـــ- ١٩٨٨م ــم الطبع ــاشر: دار القل ١٣٧٥هـــ( الن
ســنن أبي داود المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو )2))

جِسْــتاني )ت ٢٧٥ هـــ( المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ]ت ١٣٩٢ هـــ[ الناشر:  الأزدي السِّ

المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــروت

الســنن الكبــر المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي )٣٨٤ - ٤٥٨ هـــ( تحقيــق: )2))

ــة  ــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي ــاشر: مرك ــركي الن ــد المحســن ال ــن عب ــه ب ــد الل ــور عب الدكت

ــة: الأولى، ١٤٣٢ هـــ - ٢٠١١ م ــرة الطبع ــامية – القاه والإس

فصــل الخطــاب في شرح )مســائل الجاهليــة، التــي خالــف فيهــا رســول اللــه أهــل الجاهليــة لمحمــد )2))

بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه( المؤلــف: أبــو المعــالي محمــود شــكري بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن 

ــة: الأولى،  ــوف الطبع ــى مخل ــن مصطف ــي ب ــق: ع ــم وتعلي ــوسي )ت ١٣٤٢هـــ( تقدي ــاء الأل أبي الثن

١٤٢٢هـ
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ــاَذُري )ت ٢٧٩هـــ( النــاشر: دار )2)) فتــوح البلــدان المؤلــف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَ

ومكتبــة الهــال- بــروت عــام النــر: ١٩٨٨ م

صحيــح ابــن حبــان: المســند الصحيــح عــى التقاســيم والأنــواع مــن غــر وجــود قطــع في ســندها ولا )2))

ثبــوت جــرح في ناقليهــا المؤلــف: أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البُســتي )ت ٣٥٤ 

هـــ( المحقــق: محمــد عــي ســونمز، خالــص آي دمــر النــاشر: دار ابــن حــزم – بــروت الطبعــة: الأولى، 

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
ــق: د. )2)) ــي المحق ــاري الجعف ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــف: أب ــاري المؤل ــح البخ صحي

ــة، ١٤١٤  ــة: الخامس ــق الطبع ــة( – دمش ــر، دار اليمام ــن كث ــاشر: )دار اب ــا الن ــب البغ ــى دي مصطف

هـــ - ١٩٩٣

صحيــح مســلم المؤلــف: أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )٢٠٦ - ٢٦١ هـــ( )2))

المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ]ت ١٣٨٨ هـــ[ النــاشر: مطبعــة عيــى البــابي الحلبــي وشركاه، 

القاهــرة عــام النــر: ١٣٧٤ هـــ - ١٩٥٥ م

القوانين الفقهية لابن جزيء محمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي)2))

شرح الورقــات في أصــول الفقــه المؤلــف: جــال الديــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم )2))

م لــه وحققــه وعلَّــق عليــه: الدكتــور حســام الديــن بــن مــوسى  المحــي الشــافعي )ت ٨٦٤هـــ( قــدَّ

عفانــة صــف وتنســيق: حذيفــة بــن حســام الديــن عفانــة النــاشر: جامعــة القــدس، فلســطين الطبعــة: 

الأولى، ١٤٢٠ هـــ - ١٩٩٩ م

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس المؤلــف: محمّــد مرتــى الحســيني الزَّبيــدي تحقيــق: جماعــة )2))

ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــت - المجل ــاء في الكوي ــاد والأنب ــدارات: وزارة الإرش ــن إص ــن م ــن المختص م

ــر: )١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـــ( = )١٩٦٥ - ٢٠٠١ م( ــوام الن ــت أع ــة الكوي ــون والآداب بدول والفن

تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام المؤلــف: إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، ابــن )3))

فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت ٧٩٩هـــ( النــاشر: مكتبــة الكليــات الأزهريــة الطبعــة: الأولى، 

١٩٨٦م  - ١٤٠٦هـــ 
تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج )عــى ترتيــب المنهــاج للنــووي( المؤلــف: ابــن الملقــن سراج الديــن )3))

ــن  ــه ب ــد الل ــق: عب ــن أحمــد الشــافعي المــري )ت ٨٠٤هـــ( المحق ــن عــي ب ــر ب ــو حفــص عم أب

ــة: الأولى، ١٤٠٦ ــة الطبع ــة المكرم ــراء - مك ــاشر: دار ح ــاني الن ــعاف اللحي س

ــر )3)) ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــف: س ــه المؤل ــح في أصــول الفق ــن التنقي ــح لم ــى التوضي ــح ع التلوي

التفتــازاني )ت ٧٩٢ هـــ( ومعــه: التوضيــح في حــل غوامــض التنقيــح، لصــدر الشريعــة المحبــوبي )ت 

 ـ- ١٩٥٧ م ــة: ١٣٧٧ هــ ــح وأولاده بالأزهــر – مــر الطبع ــد عــي صبي ــة محم ــاشر: مطبع ٧٤٧ ه( لن
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